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  )١(العقوبات التأديبية المقنعة

  ::مقدمةمقدمة
, اع الإجــراءات التــي رســمها القــانونقــد تتجــه نيــة الإدارة إلــي عقــاب الموظــف دون اتبــ

تملكهــا ليتحقــق لهــا الــتخلص منــه دون  اتفتفُعِــل صــلاحياتها ضــده مــن خــلال إجــراء
  .استيفاء إجراءات التأديب المقررة

وقــد أطلــق علــي هــذا النــوع مــن العقوبــات تعبيــر العقوبــات التأديبيــة المقنعــة لمــا يبــدو 
للراصــد لهــا اقتناعــه بشــرعية الإجــراء رغــم انحــراف جهــة الإدارة بســلطاتها فــي القــرار 

  .ي الموظف غير واردة في القانونوهو توقيع عقوبة عل, لتحقيق غرض مستتر

ويُعد هذا النوع من العقوبات خروجا صارخا واعتداء صريحا علي مبدأ الشرعية الـذي 
  .تلتزم فيه سلطات التأديب بعقوبات محددة وقيود وآثار معينة

ولعل السبب في إطلاق مصـطلح العقوبـات التأديبيـة المقنعـة مـرده أن جهـة الإدارة قـد 
ولا يمثل , أو يمارس سلوكا مناهضا لمواقفها وظف يعتنق فكرا معيناتجد نفسها أمام م

فتلجــــأ إلــــي اتخــــاذ إجــــراء ضــــده يــــدخل ضــــمن , خطــــأ تأديبيــــا يمكــــن مؤاخذتــــه عليــــه 
  .صلاحيتها ويتعذر علي الموظف الطعن عليه كعقوبة لكونه ليس قراراً تأديبياً 

                                                            

/ د؛  ٣٨٥صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـ, م ١٩٨٧ ، قضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاءالتأديب،دارالفكرالعربي،سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧليمان الطمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاوي/ د)١(
 ؛١١٩صѧѧѧـ , م ١٩٧٦ دراسةمقارنة،رسѧѧѧالةدكتوراه، أكاديميѧѧة الشѧѧѧرطة، -مصطفٮعفيفي،فلسѧѧفةالعقوبةالتأديبيةوأھدافھا

محمѧد عبѧد الطيѧف، / د؛  ٩٨صѧـ , م ١٩٩٤ زينبدرفراج،العقوبةالتأديبية،دارالنھضѧةالعربية، /وراجع في ذلك أيضاً د
, القانونالتأديبيللموظفالعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام, محمدحسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنينحمزة/؛د ١٩٦صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـ ,م٢٠٠٣الوظيفةالعامة،دارالنھضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧةالعربية، 

عمروفؤادبركѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات / ؛د ٧٨صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـ , م١٩٦٠, بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدون دار نشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر،الطبعةالأولي ,والرقابةالقضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧائية
/ ؛ د ٩٣صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـ , م ١٩٧٩،السلطةالتأديبيةدراسةمقارنة،رسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالةدكتوراه ،جامعةعينشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمس،

/ ؛ مستشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧار ٢٠٣صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـ ,م ١٩٦٧ محمدجودتالملط،المسئوليةالتأديبيةللموظفالعام،رسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالةدكتوراه،جامعةالقاھرة،
/ ؛ مستشѧѧѧѧѧѧѧار ٢٥صѧѧѧѧѧѧѧـ , م ١٩٩٠ عبداللھعبدالقادر،العمدةفيأحكامتأديبالعاملينفيالحكومةوالقطاعالعام،بدوندارالنشѧѧѧѧѧѧѧر،

ر الفكѧر دا, املين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة العقوبات التأديبية للع, عبدالوھاب البنداري 
  , دار النھضѧة العربيѧة , دراسة مقارنѧة , الجزاءات التأديبية المقنعة , محمد النحاس/ ؛ د ١٨٢صـ ,  ١٩٧١ ,العربي 
  . ١١٢صـ , ٢٠٠٩
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واصبحت تمثل اسلوباً شائعاً في مجال  العقوبات التأديبية المقنعةوتتعدد صور 
لبحث لإيجاد الحلول ظاهرة جديرة با معهالتأديب إلي الحد التي صارت تمثل 

  .المعالجة لها

ة وتكمن صعوبة تلك الظاهرة في أن الأمر يتطلب البحث عن نية جهـة الإدارة مصـدر 
عيــدا عــن فــإذا كــان الغــرض هــو معاقبــة العامــل ب, أي عــن قصــدها مــن القــرار, القــرار

  .العقوبات الصريحة المنصوص عليها كان عقاباً مقنعاً 

ولقــد تعــرض القضــاء لتلــك الظــاهر فــي الكثيــر مــن أحكامــه وكــان ســباقاً فــي الكشــف 
العقوبـــات وســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا البحـــث , كمـــا تعـــرض الفقـــه إلـــي تعريفهـــا  , عنهـــا

ثـم نشـرع فـي إضـاءة , تعريف القضاء والفقه لها التأديبية المقنعة في مصر من حيث 
  :  التالية فصولفي الالتطبيقات القضائية عليها 

  . موقف القضاء من العقوبة التأديبية المقنعة : الأول  الفصل

  .موقف الفقه من العقوبة التأديبية المقنعة : الثاني  الفصل

  .المقنعة التأديبية لعقوبات صور االتطبيقات القضائية ل: الثالث  الفصل
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  الأولالفصل 

  موقف القضاء من العقوبة التأديبية المقنعة 

تعرضـــت محكمـــة القضـــاء الإداري للعقوبـــات التأديبيـــة المقنعـــة خـــلال القـــرن الماضـــي 
دون الاهتمــــام بتعريفهــــا أثنــــاء رقابتهــــا لقــــرارات النقــــل المكــــاني الصــــادرة مــــن الجهــــات 

أنه يحمل بين طياته وكشفت عن نيتها ومقصدها من وراء النقل مشيرة إلي , الإدارية 
إن ظـــــروف الحـــــال "حيـــــث قضـــــت , ة تأديبيـــــة مقنعـــــة غيـــــر منصـــــوص عليهـــــاعقوبـــــ

وملابسـاته لا تـدع مجـالاً للشـك فـي أنهـا لــم تسـتعمل سـلطاتها فـي هـذا الشـأن للغــرض 
الطبيعي الذي شرع النقل المكاني مـن أجلـه بسـبب صـالح العمـل ومقتضـاه وإنمـا يبـين 

الجهـة النائيـة إنمـا ينضـح بالسـخط عليـه بخصـم أيـام من الأوراق أن نقل المـدعي إلـي 
ــــوانين  ــــراح قســــم الق ــــإذا احتواهمــــا قــــرار واحــــد أســــند فــــي أســــبابه إلــــي اقت ــــه ف مــــن مرتب
, والتحقيقــات بــوزارة الزراعــة ذلــك رابطــاً الجــزاءين بــذات الــذنب المنســوب إلــي المــدعي 

أنـه يسـتتر فـي الواقـع فيكون القـرار فـي هـذا الشـق وإن كـان فـي ظـاهرة نقـلاً مكانيـاً إلا 
من الأمر جـزاء تأديبيـاً ويبـين أنـه تضـمن عقوبـة لـم يقررهمـا الأمـر العـام الصـادر فـي 

  .)١("١٩٠١من مارس سنة  ٢٣

إذا خرج النقل عن هذا المحيط وتباعد عن هـذا الهـدف القـويم : "كما قضت أيضا بأنه
ة تأديبيـــة ودلـــت الظـــروف والملابســـات علـــي أنـــه ينطـــوي علـــي عقوبـــ, وصـــالح المرفـــق

  .)٢("ويصير في الواقع من الأمر جزاء لم ينص عليه القانون

نقـــل "حيـــث قضـــت بـــأن , كمـــا تعرضـــت أيضـــاً للنقـــل النـــوعي كعقوبـــة تأديبيـــة مقنعـــة
المدعي من وظيفة في الكادر الفني إلي وظيفة كتابية هو نقل نوعي انطوي بلا ريـب 

ان يجـوز توقيعـه إلا عـن طريـق علي تنزيل في الوظيفة فهو بمثابة عقوبة مقنعة مـا كـ
  .)٣("مجلس التأديب المختص ووفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون

                                                            
  .٦٣٦ص ق،  ٣، لسنة ٤٣١، القضية رقم ٢١/٢/١٩٥١محكمة القضاء الإداري، ) ١(
  .، مجموعة أحكام مجلس الدولة٢٦/١/١٩٥٣محكمة القضاء الإداري، ) ٢(
  .١٧٨ق، مجموعة أحكام مجلس لدولة، صـ  ٣، لسنة ٤، القضية رقم ١٠/٤/١٩٥٦محكمة القضاء الإداري، ) ٣(
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اســتقر قضــاء هــذه المحكمــة علــي أن النقــل مــن وظيفــة فنيــة إلــي "كــذلك قضــت بــأن 
ــاً ينطــوي علــي تنزيــل فــي الوظيفــة  أخــرى كتابيــة ولــو فــي الدرجــة ذاتهــا يعــد نقــلاً نوعي

تــأديبي مقنــع ممــا لا يجــوز توقيعــه إلا بقــرار مــن الســلطة التأديبيــة وينطــوي علــي جــزاء 
  .)١("المختصة

بـل أعلنـت , ولم يقتصـر دور محكمـة القضـاء الإداري علـي التصـدي للعقوبـة المقنعـة 
مـن حيـث أن مـن " اختصاصها بنظر الطعن علي تلك العقوبـات ، حيـث قضـت بأنـه 

الانتقــام مــنهم أو حتــى لتوقيــع عقوبــة المقــرر أن نقــل العــاملين لــم يشــرع ليســتخدم فــي 
فإذا مـا سـخر النقـل لأغـراض كهـذه , تأديبية مقنعة عليهم ولو ثبت ارتكابهم ذنباً إدارياً 

فضــلاً عــن أنــه يكــون عقوبــة تأديبيــة مقنعــة لــم , كــان مشــوباً بإســاءة اســتعمال الســلطة
ضــيها الشــرع ولــم تتبــع فــي توقيعهــا الإجــراءات الشــكلية التــي يقت, يــنص عليهــا القــانون

وهذا السبب الأول لبطلان القرار المطعون فيـه وهـو مـا يجعـل القضـاء , تحقيقاً للعدالة
الإداري مختصاً بنظر طلـب إلغائـه إذ يكشـف عـن انطـواء النقـل فـي الواقـع علـي قـرار 

 " وهو ما لا خلاف علي اختصاص هذا القضـاء بنظـر الطعـن عليـه بالإلغـاء, تأديبي 

)٢(.  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ٣٣ق، صـ  ١٠، س ١٩٥٥نوفمبر سنة  ١٧حكم محكمة القضاء الإداري، في ) ١(
وما  ٤٩صـ  ٢٦مجموعة السنة , ٢٤لسنة  ١٦٥٩في القضية رقم  ١/٣/١٩٧٢اري، في حكم محكمة القضاء الإد) ٢(

لسنة  ٢٨٧٢, ٢٨١٥، في الطعن رقم ١٨/٣/١٩٨٩بعدھا؛ وانظر كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في 
  .ق٣١
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  الثاني فصلال

  )١(موقف الفقه من العقوبة التأديبية المقنعة 

بمعنـي يتسـع , )٢(تباينت تعريفات العقوبات التأديبيـة بـين الفقهـاء فبينمـا عرفهـا الـبعض
ذهــب الــبعض إلــي , ليشــمل كافــة الإجــراءات التــي قــد تنفــذها جهــة الإدارة ضــد العامــل

الــبعض إلــي تعريفهــا بــإبراز كــذلك اتجــه , حصــرها فــي الإرادة الضــمنية لجهــة الإدارة 
طبيعة تلك العقوبة دون التعرض لمحتواهـا فـي حـين رأي اتجـاه آخـر إبـراز نيـة الإدارة 
العمديــة فــي إلحــاق عقــاب ســريع ومنجــز للموظــف دون اتبــاع الإجــراءات والضــمانات 

  .القانونية

جـه إجـراء مـؤلم تتخـذه الإدارة ضـد الموظـف دون أن تو : وعرفها العميـد الطمـاوي بأنهـا
  .إليه اتهاماً معيناً 

ومع تقديرنا لتعريف العميد الطماوي إلا أنه يتسع ليشـمل كـل إجـراء مشـروع قـد تتخـذه 
غير أن العميد الطماوي , جهة الإدارة ضد العامل فيؤلمه أو ينال من مزاياه الوظيفية 

رجع عن ذلك مشيراً إلي أنه ليس كـل قـرار تصـدره الإدارة ويكـون مـن شـأنه النيـل مـن 
مزايــا الموظــف لا يعتبــر قــرار تأديبيــاً بالضــرورة فقــد يتعــرض الموظــف لكثيــر مــن هــذه 

ومـــع ذلـــك فإنهـــا تعتبـــر قـــرارات مشـــروعة ولا ســـلطان للقضـــاء فـــي التعقيـــب , القـــرارات 
  .عليها

أضــف إلــي ذلــك أن توقيــع جهــة الإدارة عقوبــة مقنعــة علــي العامــل دون أن توجــه لــه 
فـــغالباً مــا تقتــرن العقوبــة المقنعــة , ر مــن الحــالات اتهامــاً لا يصــادف الواقــع فــي كثيــ

بعقوبــــة صــــريحة روعيــــت فيهــــا كافــــة الإجــــراءات والضــــمانات الشــــكلية والموضــــوعية 
للتحقيق ، ومن ثم فلا تثريب علي جهة الإدارة في هـذه الحالـة إذا وقعـت عليـه عقوبـة 

صـوص عليهـا عـد توجيـه الاتهـام لـه ، حتـى ولـو كانـت مـن غيـر العقوبـات المنبمقنعة 
  .ومثَّلت خروجاً منها علي مبدأ الشرعية

                                                            
  .وما بعدھا, ١١٥صـ , مرجع سابق, محمد النحاس . د) ١(
  . ٢٣٥صـ , مرجع سابق, ديب قضاء التأ, سليمان الطماوي. د) ٢(
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كما عرفها بعض الفقهاء بأنه ذلك القرار الذي ينشأ فـي حالـة مـا يكـون الإفصـاح عـن 
بــــأن يخفــــي القــــرار الإداري , إرادة الجهــــة الإداريــــة المختصــــة ضــــمناً وغيــــر صــــريح 

  .)١(الصريح في طياته جزاء مقنعاً يمثل قراراً جزائياً 

وغالبــاً مــا يشــار , ذلــك التعريــف أن قــرار العقوبــة المقنعــة يصــدر صــريحاً  ويؤخــذ علــي
فيه أنه صدر لصالح العمل رغم أن نية الإدارة من ورائه قرار خفي مستتر وهو توقيع 

  .عقوبة مقنعة من غير العقوبات المنصوص عليها

كمــــا أن هــــذا التعريــــف غــــاب عليــــه التعــــرض للإجــــراءات التــــي تســــبق صــــدوره والتــــي 
  .تخلص منها نية جهة الإدارة الضمنية وراء إصدارهيس

تأديــب العامــل بــإجراء : وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــي تعريــف العقوبــات التأديبيــة بأنهــا
  .) ٢(آخر غير إجراء التأديب

ويؤخذ علي هذا التعريف أنـه تعـرض للإجـراء الـذي تتخـذه جهـة الإدارة لتوقيـع العقوبـة 
  .العقوبة في مضمونها  المقنعة دون التعرض لمحتوي تلك

إجـــراء مـــؤلم تتخـــذه الإدارة عمـــداً فـــي مواجهـــة : كمـــا ذهـــب الـــبعض إلـــي تعريفهـــا بأنـــه
الموظـــــف دون توجيـــــه اتهـــــام معـــــين إليـــــه متفاديـــــة بـــــذلك الالتـــــزام باتبـــــاع الإجـــــراءات 

ــاً  والتــي قــد تســتغرق فتــرة زمنيــة طويلــة قــد يفــوت , والضــمانات التأديبيــة المقــررة قانون
لإدارة لإلحاق عقاب سريع منجز بالموظف يؤتي ثماره في ردع الموظف معها هدف ا

  . )٣(وزجر غيره من الموظفين

ورغم أن هذا التعريف شمل العقوبة التأديبية المقنعة من كافة جوانبهـا لبيـان الأسـاليب 
إلا أنــه , المقنعــة والنتيجــة المترتبــة عليــه التــي دفعــت جهــة الإدارة إلــي اللجــوء للعقوبــة

يؤخذ عليه وصفه بأنه إجراء مؤلم غافلاً الكثير مـن القـرارات المشـروعة التـي تصـدرها 
وتكون مؤلمة للعامل إضافة إلي اشتراطه صدور القرار التـأديبي المقنـع , جهة الإدارة 

                                                            
  ٢٥مرجع سابق  ، صـ , عبد الله عبد القادر/ مستشار ) ١(
 .١٨٢مرجع سابق ، صـ , عبد الوھاب البنداري / د)٢(

  . ٥٨صـ , ١٩٩٣ديسمبر , العدد الثاني, مجلة العلوم الإدارية, عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر /د) ٣(
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, دون اتهام غافلاً اقتران العقوبة المقنعة بعقوبة صريحة وُجه فيه الاتهـام إلـي العامـل 
  . )١(جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية عند صدوره وروعيت

تصــرفات تتخــذها : إلــي تعريــف العقوبــات التأديبيــة المقنعــة بأنهــا )٢(وانتهــي رأي آخــر
وتحــاول أن تضــفي عليهــا صــفة المشــروعية مســتترة فــي ذلــك , الإدارة ضــد الموظــف 

فــي  داخليــة ولكنهــاوراء بعــض الإجــراءات التــي يجيــز لهــا القــانون اتخاذهــا كالتــدابير ال
حـــق الموظـــف توقيـــع عقوبـــة تأديبيـــة لا يجيزهـــا فـــي واقـــع الأمـــر تهـــدف مـــن اتخاذهـــا 

ورغم شمول هذا التعريف للعقوبة التأديبية المقنعة إلا أنه يؤخـذ عليـه محاولـة . القانون
جهــة الإدارة إصــباغ المشــروعية علــي تصــرفها رغــم أن حقيقــة الأمــر هــي قيــام الإدارة 

وإلا اتسم بعدم المشـروعية عنـد إصـداره دون , عية علي قرارها بالفعل بإصباغ المشرو 
  .محاولة منها إضفاء صفة المشروعية علية والتي قد تصيب أو تخفق

بأنهــا كــل إجــراء أو تصــرف تتخــذه جهــة : ويعــرف الباحــث العقوبــة التأديبيــة المقنعــة 
, انات المقـررة الإدارة في صورة مشروعة ضـد الموظـف دون اتبـاع الإجـراءات والضـم

وقــد , ويحمــل بــين طياتــه توقيــع عقوبــة علــي الموظــف غيــر التــي نــص عليهــا القــانون 
وهـي رغبـة الإدارة فـي التخلـي عـن , حاولت إظهار الجانب الأهم في العقوبـة المقنعـة 

الضمانات المقررة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً تحول بينها وبين إلحـاق الأذى السـريع 
  .والمنجز للموظف

                                                            
  . ٨٧صـ , مرجع سابق , محمد حسنين حمزة /د) ١(

- ھ١٤٠٢ الأول، الأول،جمѧادي السادسѧة،العدد الكويتية،السѧنة الحقѧوق المقنع،مجلة ،الجزاءالتأديبيالطبطاني عادل/ د) ٢(
  .١٧٠صـ  , م ١٩٨٢ مارس
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  الثالث فصلال

  لعقوبات التأديبية المقنعة في مصر صور االتطبيقات القضائية ل

ـــــوب  ـــــي تتخـــــذها جهـــــة الإدارة وتلبســـــها ث تعـــــددت صـــــور الإجـــــراءات والتصـــــرفات الت
رغــم أن القصــد منهــا عقابــه علــي وجــه الســرعة دون اتبــاع , المشــروعية ضــد العامــل 

  .عليها القانونالإجراءات المحددة والضمانات المقررة التي نص 

ولعل أكثرها شيوعاً استخدامها لسلاح النقل والندب للتنكيل بكل من يخرج عن إرادتهـا 
ويتجرأ علي سلطانها ، بل قد يكون محمولاً منها بدافع سياسي رضاء لحزب أو اتجـاه 
سياســي ممســكاً بزمــام الأمــور فــي الــبلاد ، مســتندة فــي ذلــك إلــى إطلاقاتهــا والتــي لا 

  .فيهامعقب عليها 

إلا أن القضــاء وقــف لهــا بالمرصــاد , ورغــم كــل تلــك المحــاولات مــن قبــل جهــة الإدارة 
وكشــف النقــاب عــن حقيقتهــا مشــيراً إلــي نيتهــا منهــا ومنتهيــاً إلــي إلغائهــا بعــد أن خلــع 

  .عنها ثوب المشروعية التي ترتديه

فـي  وسوف نلقي الضوء علـي صـور العقوبـات التأديبيـة المقنعـة فـي القضـاء المصـري
  :الآتية المباحث

  .النقل : الأول  المبحث
  .الندب: الثاني  المبحث
  .تقارير الكفاية  : الثالث  المبحث
  .الوقف عن العمل : الرابع  المبحث
  .فصل الموظف باتباع أساليب منحرفة :  الخامس المبحث
  .لفت النظر : السادس المبحث
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  الأول المبحث

  النقل

هـو أشـهر مجـالات تطبيـق العقوبـات التأديبيـة المقنعـة كمـا  يعد النقل المكاني والنوعي
  .)١(وردت بأحكام القضاء الإداري

والقاعــدة فـــي هـــذا الأمـــر هـــو حريـــة جهــة الإدارة المطلقـــة وســـلطتها التقديريـــة فـــي نقـــل 
العامل من مكان لآخر أو مـن قسـم لآخـر إذا كانـت تنشـد مـن ورائـه المصـلحة العامـة 

فـالإدارة تمـارس سـلطاتها فـي نقـل العامـل , وحسـن آدائـه في حسن سـير المرفـق العـام 
دون أن يكون للعامل الحـق فـي التمسـك بالبقـاء فـي وظيفـة , لصالح العمل ومقتضياته

, إذ أنــه لـو تــرك الأمـر للعامــل يختـار مــا يشـاء مــن أعمـال ويعــزف عمـا يشــاء , معينـة
  .لأصبحت الوظيفة العامة درباً من دروب الفوضي

من نظام  ٥٤لنقل المقرر لجهة الإدارة هو حق قانوني قررته المادة ويلاحظ أن حق ا
: حيـــث نصـــت علـــي أنـــه,  ١٩٧٨لســـنة   ٤٧العـــاملين المـــدنيين بالدولـــة الملغـــي رقـــم 

كمـا , الوحـدات التـي تسـري عليهـا أحكامـه يجوز نقل العامل من وحدة إلـي أخـرى مـن"
لموازنة الخاصـة بهـا ووحـدات يجوز نقله إلي الجهات العامة والأجهزة الحكومية ذات ا

وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو , القطاع العام والعكس
ويســـتثنى مـــن النســـبة المئويـــة ســـالفة الـــذكر الوحـــدات المنشـــأة . كـــان بنـــاء علـــي طلبـــه

ويكــون نقــل , ولا يجــوز نقــل العامــل مــن وظيفــة إلــي وظيفــة أخــرى درجتهــا أقــل " حــديثاً 
  .العامل بقرار من السلطة المختصة  

"  ٢٠١٥لسـنة  ١٨مـن قـانون الخدمـة المدنيـة رقـم  ٣١كذلك قررت هذا الحق المادة  
وذلـك , علي أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلي أخـري 

إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقيه أو بناء علي طلب ، ويكـون نقـل شـاغلي 
ولا يجوز نقل , وظائف الإدارة العليا إلي خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

                                                            
  ٢٣٦صـ , مرجع سابق,قضاء التأديب , سليمان الطماوي /د) ١(
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وتحدد , الموظف من وظيفة إلي أخري تقل في مستواها عن مستوي وظيفته الأصلية 
  . اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل 

امـل طبقـاً للمـادة فلا تثريب علـي جهـة الإدارة إذا اسـتعملت حقهـا القـانوني فـي نقـل الع
ويتبلــور ذلــك فــي الاســتعانة , وكانــت تنشــد مــن ورائــه مصــلحة المرفــق , المشــار إليهــا 

  .بخبرات العامل في جهة أخرى أو سد العجز الشديد بها 

أما إذا لم تتبع الإدارة في نقل العامل الصالح العام وانحرفت عـن هـذه الغايـة واتخـذت 
عقــاب عليــه فهــي بــذلك قــد أســاءت اســتعمال ســلطتها النقــل ســبيلاً للتنكيــل بــه وإنــزال ال

وضلت غايتها المنشودة من إصدارها لقرار النقل الذي حمل في طياتـه عقوبـة تأديبيـة 
  .)١(مقنعة

ولقد كان القضاء الإداري المصري سباقاً في الكشف عن هذا النوع من القـرارات واقفـاً 
  .الشرعيةلها بالمرصاد منتهياً لإلغائها لافتقادها ركن 

  :النقل المكاني : أولاً 

: حيـث قضـت بأنـه, أكدت علي ذلـك محكمـة القضـاء الإداري فـي كثيـر مـن أحكامهـا 
, عـن هــذا الهــدف القـويم صــالح المرفــقحتـى إذا خــرج النقـل عــن هــذا المحـيط وتباعــد "

يصــير فــي الواقــع , ودلــت الظــروف والملابســات علــي أنــه ينطــوي علــي عقوبــة تأديبيــة 
ويكــون والحالــة هــذه معيبــاً غيــر قــائم علــي , زاء لــم يــنص عليــه القــانون مــن الأمــر جــ

  .)٢("سبب صحيح ووقع مخالفاً للقانون

صدور قرار النقل في الظـروف المتقدمـة وبعـد أن أقـام المـدعي " كما قضت أيضاً بأن
بأيـام قلائــل تـري فيـه المحكمــة أنـه مـا صــدر إلا رداً علـي تلـك الــدعوى ... دعـواه رقـم 

.. .لـــه فعهـــا بالمطالبـــة بإلغـــاء قـــرار ترقيـــة زميلـــه وبالمطالبـــة بـــالتعويض عـــن نقالتـــي ر 

                                                            
  .  ٢٧٧صـ ,  ١٩٨٦, القاھرة , العربية دار النھضة , الموظف العام, مجدي النھري / د) ١(
  . ٣٧١، صـ ٧، س ١٩٥٣يناير سنة  ٢٦محكمة القضاء الإداري ، في ) ٢(
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وابتــدعت ... تكــون الإدارة قــد انحرفــت بســلطتها فــي نقــل الموظــف مــن مكــان لآخــر 
  .)١("نوعا من الجزاء التأديبي لم تنص عليه لوائح التأديب

إلـي أخـرى  لا تثريـب علـي الحكومـة فـي نقـل الموظـف مـن وظيفـة"وقضت أيضـاً بأنـه 
ولا ولايـة , أو من وزارة إلي أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة ولضمان حسن سير العمـل 

للقضاء الإداري علي هذا النـوع مـن القـرارات الضـرورية بشـرط أن يكـون هـدف الإدارة 
ــاً مقنعــاً ينضــح  فــي إجــراء النقــل هــو الصــالح العــام وألا يكــون فــي حقيقتــه جــزاء تأديبي

ويحمـــل فـــي طياتـــه تنـــزيلات الوظيفـــة أو الدرجـــة أو أي , ط عليـــهبعـــدم الرضـــا وبالســـخ
جزاء آخر مما لا يجوز توقيعه علي الموظف إلا لذنب ارتكبـه وبعـد إتبـاع الإجـراءات 

  .)٢("التي يستوجبها القانون

متى يثبت أن قرار نقل المدعي قد اقترن بجزاء تأديبي صـدر مـن "كما ذهبت إلى أنه 
أيام من راتبـه فـإن النقـل قـد اتسـم بطـابع التأديـب فأخـذ  بخصم خمسة, مدير المصلحة

  .)٣("فهو إذا لم يعد نقلا مكانياً وإنما أصبح جزاء تأديبياً , حكمة وجري مجراه

إنما يبين من الأوراق أن نقل المدعي مباشرة إلي جهة أخرى عقب "كذلك قضت بأنه 
يُرســخ , نســبت إليــه  التحقيقــات التــي أجريــت معــه وأثبتــت براءتــه مــن الشــائعات التــي

للاعتقــاد بإدانتـــه وينضـــح بالســـخط عليـــه وأن الإدارة قصــدت إليـــه كجـــزاء أريـــد توقيعـــه 
ووقـع بالتـالي مخالفـاً , عليه بغير جريمة اقترفهـا وبـذلك انعـدام الأسـاس القـانوني للقـرار

  .)٤("للقانون

ت علـــي إذا كـــان الثابـــت أن النقـــل لـــم يكـــن لـــه دواع تبـــرره وأنـــه فـــو "وأكـــدت علـــى أنـــه 
فإنــه يكــون قــد وقــع مخالفــاً للقــانون مشــوباً بعيــب الانحــراف , المــدعي دوره فــي الترقيــة 
  .)٥("وإساءة استعمال السلطة

                                                            
  .٥٢٦,  ٤٢٣ق، صـ  ٧، لسنة ١٦/٤/١٩٥٣حكم محكمة القضاء الإداري ، في ) ١(
  ق،  ٥، لسنة ٦٤١، الطعن  ١٤/٥/١٩٥٣القضاء الإداري، جلسة محكمة حكم ) ٢(
  .٢٩٩صـ  ٩، لسنة ٢٧٥، الطعن ١٥/٢/١٩٥٥القضاء الإداري، جلسة محكمة حكم ) ٣(
  .سنة  ١٥مجموعة ,   ٨لسنة ,   ١١٨الطعن  ١٥/١٢/١٩٥٥حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ) ٤(
  .ق١٣لسنة ,  ٢٠٣،الطعن ١٩٦٠/ ١١/ ٢٤حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ) ٥(



 

١٢ 
 

مــن حيــث أنــه مــن المقــرر أن نقــل العــاملين لــم يشــرع ليســتخدم فــي "كمــا قضــت بأنــه 
نبــاً ولــو ثبــت ارتكــابهم ذ, الانتقــام مــنهم أو حتــى لتوقيــع عقوبــة تأديبيــة مقنعــة علــيهم 

, فــإذا مــا ســخر النقــل لأغــراض كهــذه كــان مشــوباً بإســاءة اســتعمال الســلطة , إداريــاً 
  .)١("فضلاً عن أنه يكون عقوبة تأديبية مقنعة لم ينص عليها القانون

ولقد سايرت المحكمة الإدارية العليا محكمة القضاء الإداري وألغت قرارات النقـل التـي 
لا "حيث قضت بأنه , اتها عقوبة تأديبية مقنعة لا تهدف الصالح العام وتحمل في طي

يلزم لكي يعتبر القرار الإداري بمثابة الجزاء التـأديبي المقنـع أن يكـون متضـمنا عقوبـة 
وإلا كــان جــزاء تأديبيــاً صــريحاً وإنمــا يَكــف أن تتبــين , مــن الجــزاءات التأديبيــة المبينــة 

اتجهـت إلـي عقـاب الموظـف  المحكمة من ظـروف الأحـوال وملابسـاتها أن نيـة الإدارة
ولكــن بغيــر اتبــاع الإجــراءات المقــررة لــذلك فانحرفــت بســلطتها فــي القــرار لتحقيــق هــذا 

فيكــون القــرار بمثابــة الجــزاء التــأديبي المقنــع ويكــون عندئــذ مشــوباً , الغــرض المســتتر 
  .)٢("بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفاً للقانون

ن نقـــل المـــدعي مـــن رئـــيس إداري مخـــتص صـــدور القـــرار المتضـــم"كمـــا قضـــت بـــأن 
بالتأديب دون النقل ومستنداً إلي ذات الأسباب التي جوزي المدعي مـن أجلهـا بخصـم 
أســبوع مــن مرتبــه  لا يــدع مجــالاً للشــك فــي أن مصــدر القــرار مــا قصــد بهــذا النقــل إلا 
توقيــع جــزاء علــي المــدعي مكمــل للجــزاء الآخــر وهــو الخصــم مــن مرتبــه فيكــون القــرار 

إلا أنــه يصــير فــي الواقــع جــزاء , هــذا الشــق منــه وإن كــان فــي ظــاهره نقــلاً مكانيــاً  فــي
تأديبيــــاً يعيبــــه أنــــه لــــيس مــــن الجــــزاءات المنصــــوص عليهــــا فــــي القــــانون علــــي ســــبيل 

  .)٣("الحصر

تلاحـــق قـــرارات النقـــل المكـــاني وصـــدروها بغيـــر مقتضـــي مـــن "كمـــا قضـــت أيضـــاً بـــأن 
ره الخــاص بصــناديق النــزور إلــي الســيد رئــيس الصــالح العــام عقــاب رفــع الموظــف تقريــ

الــوزراء يــدل علــي أن الجهــة قــد انحرفــت بســلطاتها فــي نقــل الموظــف مــن مكــان إلــي 
                                                            

وما  ٤٩، صـ ٢٦ق، مجموعة السنة  ٤٤لسنة  ١٦٥٩، الطعن ١/٣/١٩٧٢حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ) ١(
  .بعدھا

  .ق ٢لسنة  ١٤١، الطعن ٢٣/٦/١٩٥٦حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٢(
  .ق ٧، لسنة ٣٦١، الطعن ١٨/٤/١٩٦٤حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٣(



 

١٣ 
 

وبــذلك تكــون قــد اتبعــت , آخــر عــن الغايــة التــي وضــعت لهــا واتخــذتها أساســاً للعقــاب 
  .)١("نوعاً من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون

لهفــة مصــدر القــرار المطعــون فيــه علــي إصــدار قــراره كــذلك قضــت بأنــه مــن حيــث أن 
بعد يومين اثنين من توليه الوزارة فيجاوز بذلك حدود الشريعة التي تبلغ درجة الانعدام 
علي النحو سالف البيان تنبـئ بـأن هـذا القـرار لـم يسـتهدف إلا إيـذاء المـدعي والتنكيـل 

  .)٢(عاً متعين الإلغاءبه وتنزيل مركزه الوظيفي ويضحي بهذه المثابة جزاء مقن

فكثيـراً مـن قـرارات النقـل , غير أن قرارات النقل فـي مجملهـا لا يشـوبها انحـراف الغايـة 
تتوخي فيها جهة الإدارة الصالح العام وتعبر فيها عن نيتها الحقيقية الصادقة ورغبتها 

مــر كــذلك فــإذا مــا كــان الأ, فــي الارتقــاء بــالمرفق أو الاســتعادة بــالخبرات المتــوفرة لــديها
  .فلا معقب عليها في هذا الشأن 

بــأن النقــل المكــاني لا يعيبــه أن "وهــو مــا أكدتــه محكمــة القضــاء الإداري حيــث قضــت 
ويسـتوي فـي هـذا أن يكـون , يكون في أعقاب تحقيق عن أخطاء نسبت إلي الموظـف 

فالنقــل مكنــة لــلإدارة , التحقيــق قــد انتهــي إلــي ثبــوت إهمــال الموظــف ومجازاتــه أم لا 
  .)٣("تخولها وضع الموظف في المكان الذي يصح فيه

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر علي أن نقل العامل "كما قضت بأنه 
ينــدرج فــي نطــاق الســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة تجريــه وفــق متطلبــات العمــل ودواعيــه 

الضوابط والإجراءات في إطار المصلحة العامة دون معقب عليها مادامت قد التزمت 
ومـن بـين تلـك , إسـاءة اسـتعمال السـلطة المقررة للنقـل وخـلا قرارهـا فـي هـذا الشـأن مـن

الإجراءات أن يتم النقل بناء علي موافقـة لجنـة شـئون العـاملين فـي الوحـدة التـي يعمـل 
 بها إذا كان النقل داخلياً أو بالوحـدتين المنقـول منهـا والمنقـول إليهـا، ويعـد مراعـاة هـذا

كمـا يتعـين أن , الإجراء ضمانة أساسية للعامل يترتب علي إغفاله بطـلان قـرار النقـل 
يـتم النقـل بقـرار مـن السـلطة المختصـة بـالتعيين متضـمناً تحديـد الوظيفـة المنقـول إليهــا 

                                                            
  . ٢٩صـ , ٤٥ق، مبدأ  ٤١٩، الطعن ٢٦/٥/١٩٧٠حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ١(
، ق٣٩، لسنة ٢١٦٩أيضاً الطعن رقم  ق ؛ ٢٣، لسنة ٤٥٩الطعن , ٢٩/٥/١٩٨٢حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٢(

  .م ٢٩/٨/٢٠٠٠جلسة 
  .ق ٦, س  ١٥، مجموعة ١٩٥٤يناير  ٤حكم محكمة القضاء الإداري، في ) ٣(



 

١٤ 
 

إذ يقـــوم قـــانون العـــاملين المـــدنيين , العامـــل بالهيكـــل التنظيمـــي للوحـــدة ليتـــولي مهامهـــا
عي جــــوهره الاعتــــداد باشــــتراطات شــــغل الوظــــائف طبقــــاً بالدولــــة علــــي أســــاس موضــــو 

فــإن لــم تــراع الجهــة الإداريــة تلــك , لبطاقــات وصــفها المعتمــدة مــن الســلطة المختصــة
أو اتخذت من النقل أداة لتحقيق غاية غير التي شرع من أجلها وهـو حسـن , الضوابط

لحة العامــــة ســــير المرافــــق العامــــة بإعــــادة توزيــــع العــــاملين منهــــا توزيعــــاً يحقــــق المصــــ
, فـــإن قرارهـــا يكـــون مخالفـــاً للقـــانون, فاتخذتـــه ســـبيلاً للتنكيـــل بالعمـــل أو إنـــزال العقـــاب 

  .)١(متسماً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة

ومــن " حيــث قضــت بــالآتي , كــذلك أكــدت علــي ذلــك المبــدأ المحكمــة الإداريــة العليــا 
امـــل مـــن وظيفـــة أخـــرى حيـــث أنـــه مـــن المســـتقر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن نقـــل الع

معادلة داخل الوحدة أو إعادة توزيع العـاملين علـي الوظـائف المختلفـة هـو أمـر يـدخل 
في نطـاق السـلطة التقديريـة لجهـة الإدارة تجريـه وفقـاً لمتطلبـات العمـل ودواعيـه ولـيس 

بـل , للعامل الحق في التمسك بالبقاء في وظيفة معينة أو المطالبة بشـغله لوظيفـة مـا 
مرده إلي ما ترتبه جهة الإدارة محققـاً لحسـن سـير المرفـق والصـالح العـام، ولمـا الأمر 

تأنسه في العامل من قدره وكفاءة في الاضـطلاع بأعمـال وظيفتـه أكثـر مـن غيـره مـن 
ولا معقب من القضاء علي قـرار الإدارة فـي هـذا الشـأن مـادام أن القـرار قـد , العاملين 

  .)٢("السلطة أو الانحراف بهااستعمال  صدر مُبرئ من عيب إساءة

إذا ثبــت أن قـرار نقـل العامــل كـان مقصـوداً بــه مجازاتـه تأديبيـاً عــن " كمـا قضـت بأنـه 
وذلــك لأن النقــل لــم يشــرع مــن , خطــأ وقــع منــه فــإن هــذا القــرار يكــون واجــب الإلغــاء 

وإنمـــا وســـيلة لتحقيـــق افضـــل إدارة للمرافـــق , اتخـــاذه وســـيله لمجـــازاة العامـــل المخطـــئ 
  )٣(" امة علي أحسن وجه الع

  :النقل النوعي: ثانياً 

                                                            
  .ق ٣١لسنة  ١٥٢٧٧م، في الطعن رقم ٣٠/٧/٢٠١١حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، جلسة ) ١(
  .ق٣٨لسنة  ٣٤٦٦، الطعن رقم ١٩٩٨/ ٣٠/٥حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٢(
  .ق ٤٩لسنة  ٣٩٩٩الطعن رقم ,  ٢٥/٢/٢٠١٢جلسة , حكم المحكمة الإدارية العليا ) ٣(



 

١٥ 
 

يعــد النقــل النــوعي أحــد صــور العقوبــات التأديبيــة المقنعــة الــذي كشــف عنهــا القضــاء 
الإداري ويتمثل ذلك في النقـل مـن الكـادر الإداري إلـى الكـادر المكتبـي لانطوائـه علـى 

  .)١(تنزيل في الوظيفة والمكانة الأدبية للموظف

بــأن نقــل المــدعي مــن وظيفــة "حيــث قضــت , حكمــة القضــاء الإداري وهــذا مــا أكدتــه م
فــي الكــادر الفنــي إلــى وظيفــة كتابيــة هــو نقــل نــوعي انطــوى بــلا ريــب علــي تنزيــل فــي 
الوظيفة فهو بمثابة عقوبة مقنعة ما كان يجوز توقيعها إلا عن طريق مجلس التأديـب 

  .)٢("المختص ووفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون

قضــاء هــذه المحكمــة قــد اســتقر علــي أنــه لا يجــوز النقــل مــن الكــادر " كمــا قضــت بــأن
  .)٣("الإداري إلى القادر المكتبي إلا تنفيذاً لجزاء تأديبي 

كــذلك النقــل مــن وظيفــة فنيــة إلــي أخــرى كتابيــة ينطــوي علــي عقوبــة مقنعــة لمــا يترتــب 
وقــد أكــدت , قرنائــه عليــه تنزيــل فــي المكانــة الوظيفيــة للموظــف وتحقيــر وضــعه بــين 

استقر قضاء هذه المحكمـة علـى "على ذلك محكمة القضاء الإداري حيث قضت بأنه 
أن النقـــل مـــن وظيفـــة فنيـــة إلـــي أخـــرى كتابيـــة ولـــو فـــي الدرجـــة ذاتهـــا يعـــد نقـــلاً نوعيـــاً 
ينطوي علي تنزيل في الوظيفة وينطوي علـى جـزاء تـأديبي مقنـع ممـا لا يجـوز توقيعـه 

  .)٤("ة التأديبية المختصةإلا بقرار من السلط

ـــا محكمـــة القضـــاء الإداري فـــي قضـــائها  حيـــث , وقـــد ســـايرت المحكمـــة الإداريـــة العلي
بإلغاء قرار النقل استناداً إلى أن قرار النقل تم إلى جهة تـَذخر بالعمالـة الزائـدة "قضت 

  .)٥( "وليس بها درجات خالية

الرئاسـي يعـد عقوبـة تأديبيـة  كذلك النقل من وظيفة أعلـى إلـى وظيفـة أدنـى فـي التـدرج
  .)٦(مقنعة لما يترتب منه من تنزيل في الدرجة وتحقير للموظف

                                                            
  .٢٣٩صـ , مرجع سابق, قضاء التأديب , سليمان الطماوي  /د) ١(
  . ق  ٣لسنة ٢٤١الطعن رقم ,  ١٠/٤/١٩٥١جلسة , حكم محكمة القضاء الإداري ) ٢(
  .ق ٨، لسنة ١٤٢٥الطعن رقم   ١/١٢/١٩٥٥حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ) ٣(
  .ق ١٠لسنة ,  ٢٣١،الطعن رقم ١٧/١١/١٩٥٥حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ) ٤(
  . ق  ٦، لسنة ٦٠٦، الطعن رقم ٢٢/٤/١٩٩٥حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٥(
  . ٨١٦صـ , ٨س, ١٩٥٤مارس  ٢حكم محكمة القضاء الإداري في ) ٦(



 

١٦ 
 

وليســـت كـــل قـــرارات النقـــل النـــوعي تحمـــل فـــي طياتهـــا عقوبـــة تأديبيـــة مقنعـــة إذا كـــان 
  .صالح المرفق ومن ثم الصالح العام,  الغرض منها

لمـا كـان الثابـت مـن الأوراق ": وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بأنه
أن المطعـــون ضـــده كـــان يعمـــل بوظيفـــة مـــدير إدارة المشـــتريات وأن الوظيفـــة المنقـــول 
إليهــا هــي وظيفــة مــدير إدارة الرقابــة علــي المخــزون الســلعي لــم يثبــت مــن الأوراق أو 
يقدم المطعون ضده ما يدل علي أن الوظيفة المنقول إليها تقـل فـي درجتهـا أو مرتبهـا 

وظيفة المنقول منها بل إن الثابت أن كلا من الوظيفتين يحتـل موقعـاً واحـداً فـي عن ال
  .)١("مجموعة الوظائف المالية والمحاسبية

   

                                                            
  .ق ٣٦لسنة  ٤٦٢، الطعن رقم ٩/١٠/١٩٩٤حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ١(



 

١٧ 
 

  الثاني المبحث

  الندب

يمثل الندب أحـدى صـور العقوبـات التأديبيـة المقنعـة إذا مـا اسـتعملته جهـة الإدارة فـي 
  .أجلهاغير غايته وخرجت به عن علته التي شرع من 

نـــــدب  ١٩٧٨لســـــنة  ٤٧ولقـــــد نظـــــم قـــــانون العـــــاملين المـــــدنيين بالدولـــــة الملغـــــي رقـــــم 
يجــوز بقــرار مــن الســلطة : والتــي نصــت علــي أنــه ٥٦المــوظفين العمــوميين فــي المــادة 

المختصــة نــدب العامــل للقيــام مؤقتــاً بعمــل وظيفــة أخــرى مــن نفــس وظيفتــه أو وظيفــة 
ل بهــا أو فــي وحــدة أخــرى إذا كانــت حاجــة تعلوهــا مباشــرة فــي نفــس الوحــدة التــي يعمــ
وذات المــادة رددهــا قــانون الخدمــة المدنيــة . العمــل فــي الوظيفــة الأصــلية تســمح بــذلك

  .منه ٣٢في المادة  ٢٠١٥لسنة  ١٨الحالي رقم 

, وباســـتقراء نـــص المـــادة المشـــار إليهـــا يتبـــين أن القـــانون حـــدد شـــروطاً معينـــة للنـــدب 
  .منه تحقيق المصلحة العامةأهمها وأبرزها أن يكون الهدف 

فلا تثريب علي جهة الإدارة إذا هـي أعملـت ولايتهـا وفَعلـت سـلطاتها فـي نـدب العامـل 
إذا كانــت تنشــد مــن , مــن وظيفتــه الأصــلية إلــي وظيفــة أخــرى مماثلــة لهــا أو تعلوهــا 

, أمـا إذا خرجـت عـن هـذا الإطـار واسـتخدمته بفـرض الانتقـام, ورائه المصـلحة العامـة 
يل أو إبعاد العامل عن وظيفته الأصلية مدة مؤقتة لتمرير أمور معينة تكـون قـد والتنك

  .انحرفت به وقصدت منه توقيع عقوبة مقنعة غير منصوص عليها

, وكمــا كــان عليــه الأمــر فــي قــرارات النقــل بنوعيــه والتــي تحمــل عقوبــة تأديبيــة مقنعــة 
لمشـــوبة بعيـــب اســـتعمال وقفـــت محكمـــة القضـــاء الإداري حـــائلاً أمـــام قـــرارات النـــدب ا

القـرار " حيـث قضـت بـأن , وألغتها بعد أن أشارت إلى حملهـا لعقوبـات مقنعـة, السلطة
ــالمنيرة إلــي وظيفــة  الصــادر بنــدب المــدعي مــن وظيفتــه فــي مدرســة التجــارة الثانويــة ب
مفتش بالتعليم التجاري ولو أنه صدر بصفة الندب لا التعيين بالتعليم التجاري إلا أنـه 

وى في الواقع مـن الأمـر علـى عقوبـة تأديبيـة مقنعـة إذ هـو تنزيـل تحظـره المـادة قد انط



 

١٨ 
 

الخــاص بمــوظفي الدولــة التــي تــنص علــى أنــه لا  ١٩٥١لســنة  ٢١٠مــن القــانون  ٤٧
  .)١("يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل من درجته 

بــة إليهــا المدعيـــة قـــرار نــدب المدعيــة تــم دون تحديـــد للوظيفــة المنتد" كمــا قضــت بــأن
, فضلاً على أن النـدب تـم لوظيفـة أقـل مـن مسـتواها عـن الوظيفـة التـي كانـت تشـغلها 

  .)٢( "كما أن هذا القرار يضم عقوبة مقنعة عن المخالفات التي نسبت للمدعية

وقـــد ســـايرت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا محكمـــة القضـــاء الإداري فـــي نظرتهـــا فـــي قـــرار 
إذا كـــان الأصـــل أن " حيـــث قضـــت بأنـــه , تأديبيـــة مقنعـــة  النـــدب الـــذي يحمـــل عقوبـــة

الندب من وظيفة إلي أخرى أمر تترخص في ممارسته جهة الإدارة بما لها من سـلطة 
إلا , وأن النــدب مؤقــت بطبيعتــه , تقديريـة بمراعــاة حاجــة العمـل فــي الوظيفــة الأصـلية 

هـذا الشـأن ألا تسـيء  أنه يتعين على جهة الإدارة عنـد اسـتعمال سـلطتها التقديريـة فـي
  .)٣("استعمال هذه السلطة 

ومـــن حيـــث أن تقريـــر الرقابـــة الإداريـــة الـــذي اســـتند إليـــه القـــرار " كـــذلك قضـــت بـــأن 
المطعون فيه قد أسند إلي المدعي أخطر المخالفات التـي يتصـور وقوعهـا مـن عضـو 

الا وهــي إعطــاء دروس خصوصــية للطلبــة وإرتكــاب أفعــال , هيئــة التــدريس بالجامعــة 
ر علــــي وقــــائع محــــددة ولــــم يكتــــف كمــــا اشــــتمل هــــذا التقريــــ, تــــذري بالشــــرف والنزاهــــة

بــل أشــار إلــي شــهود بــذواتهم مــنهم عميــد الكليــة آن ذاك وهــذه , بالشــائعات والأقاويــل 
مـــن قــانون تنظـــيم  ٨١,  ٧٣الاتهامــات لـــو صــحت لاســـتوجبت العــزل طبقـــا للمــادتين 

أن , ومن ثم فقد كـان حريـا بـإدارة الجامعـة إزاء ذلـك ونظـرا لخطـورة الإتهـام, الجامعات
إلــي تحقيــق الوقــائع والمخالفــات التــي أوردهــا التقريــر حســما للأمــور حتــي تنتهــي  تبــادر

فيبقــي فــي , فــي هــذه الإتهامــات المعلقــة إلــي نتيجــة قاطعــة إمــا ببــراءة المــدعي منهــا 
وإمـا بإدانتـه فيبعـد نهائيـاً  مـن وظيفتـه بـالجزاء الـذي فرضـه , منصبه ويرد إليـه اعتبـاره

د قعــدت عــن اتبــاع هــذا الطريــق الواجــب  ولجــأت إلــي القــانون ولكــن إدارة الجامعــه قــ
ندب المدعي وسيف الاتهام مسلط عليه متذرعة باقتراح الرقابة الإداريـة الـذي لا إلـزام 

                                                            
  .٣٧٢٥سنة صـ  ١٥مجموعة  ١١/١٢/١٩٥٤حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ) ١(
  .ق ٣٤لسنة  ٢٢٩١الطعن ,  ١١/٥/١٩٩٨جلسة , ء الإداري حكم محكمة القضا) ٢(
  .ق ٢٦لسنة  ٩٤٠، الطعن رقم ٢٩/١/١٩٨٥حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٣(



 

١٩ 
 

ومــن ثــم فــإن إدارة الجامعــة والحالــة هــذه تكــون , فيــه ولا يزيــد عــن مجــرد إبــداء الــرأي
ن ودن اتبــاع الأوضــاع اســتهدفت مــن قــرار النــدب تأديــب المــدعي بجــزاء لا يقــره القــانو 

ذلــك أن القـرار المــذكور وإن صــبغ فــي ظــاهره بعبــارة , المقـررة وســترت بــه جــزاء تأديبيــاً 
إلا أنــه يحمــل فــي طياتــه جــزاء تأديبيــا تــم بغيــر اتبــاع الإجــراءات والأوضــاع , النــدب

ــاً  ومــن ثــم يكــون قــد صــدر مشــوباً بمخالفــة القــانون والإنحــراف بالســلطة , المقــررة قانون
  . )١(" الحكم بإلغائه  ويتعين

                                                            
  .ق ٣٢لسنة ,  ٢٨٣الطعن رقم ,  ٣/٦/١٩٧٣حكم المحكمة الإدارية العليا ، جلسة ) ١(



 

٢٠ 
 

  الثالث المبحث

  تقارير الكفاية

يقصد بتقريـر كفايـة الأداء تقيـيم كفايـة الموظـف العـام بصـورة دوريـة خـلال فتـرة زمنيـة 
ونظــــراً لتــــأثير تقريــــر كفايــــة الأداء بالنســــبة للمزايــــا الوظيفيــــة التــــي يتمتــــع بهــــا , معينــــة

وضــمانات كثيــرة محصــنة مــن فقــد أحاطــه المشــرع بضــوابط محــددة , الموظــف العــام 
الأهواء الشخصية للرؤساء وحتى لا يكون أداة في أيـديهم للتنكيـل بمعارضـيهم أو مـن 

  .ينافسوهم في شغل المناصب القيادية

منـه ، كمـا  ٢٨فـي المـادة  ١٩٧٨لسـنة  ٤٧وقد بين ذلك قـانون العـاملين الملغـي رقـم 
الكيفيــة التــي  ٣٥فــي المــادة الحــالي  ٢٠١٥لســنة  ١٨بــين قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم 

وفــرق فيهــا بــين شــاغلي الــدرجات العليــا ومــا دونهــم وحــدد , يقــاس بهــا أداء المــوظفين 
مراتب الكفاية وعناصر التميـز والضـعف كمـا بـين الحـالات التـي لا يجـوز فيهـا تقـدير 

  .)١(كفاية العاملين بتقدير معين

وحصــرها فــي ســنوية التقريــر كــذلك حــدد المشــرع الضــوابط التــي تحكــم تقــارير الكفايــة 
كمـا أشـار إلـي السـلطة التقديريـة لجهـة الإدارة بتقـدير , وحق الموظف فـي الـتظلم منـه 

الكفايــة للموظــف مــا لــم يثبــت أن اســتخدامها لهــذه الســلطة كــان مشــوباً بــالانحراف أو 
  .)٢(بإساءة استعمال السلطة وتم طبقاً للقواعد والضوابط التي نظمتها القوانين واللوائح

فــالأولى توقــع علــي الموظــف , ولاشــك أن العقوبــة التأديبيــة تختلــف عــن تقريــر الكفايــة 
علي أثـر خطـأ ارتكبـه وبعـد اسـتيفاء الأوضـاع الشـكلية والموضـوعية التـي نـص عليهـا 

أمـا الثـاني فهـو يسـتند إلـى مقـاييس عديـدة تحملهـا عناصـر التميـز والضـعف , القانون 
ان من بينهـا العقوبـات التأديبيـة الواقعـة عليـه خـلال وإن ك, في أداء الموظف وسلوكه 

فتــرة إعــداد التقريــر ولا تثريــب علــي جهــة الإدارة إن اتخــذت فــي اعتبارهــا عنــد وضــع 
إذ إنهـــا فـــي الحقيقـــة تبـــرز عناصـــر التقصـــير أو , التقريـــر تلـــك العقوبـــة حـــال إعـــداده 

                                                            
  ١٤٢صـ , مرجع سابق , الموظف العام , مجدي النھري  /د) ١(
  . ٢٠١٥لسنة  ١٨من قانون الخدمة المدنية الحالي رقم  ٣٥والمادة ,  ١٩٧٨لسنة  ٤٧من القانون  ٢٨راجع المادة ) ٢(



 

٢١ 
 

ن ذلــك يعــد عقوبــة الإهمــال لــدي الموظــف والتــي لا يمكــن إغفالهــا  ولا يمكــن القــول بــأ
  .تأديبية مقنعة

ومــن حيــث أن الجــزاء قــد "حيــث قضــت بأنــه , وهــو مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا 
, سنة وعن مدى كفايته في هذه السـنةكشف عن حالة المطعون ضده الوظيفية خلال 

ومـــن ثـــم لا تثريـــب علـــي لجنـــة شـــئون المـــوظفين إذا مـــا أدخلـــت هـــذه المخالفـــات فـــي 
وخفضـــت تقريـــره إلـــي , عنـــدما قامـــت بتقـــدير كفايـــة المـــدعي فـــي تلـــك الســـنة اعتبارهـــا 

ضعيف وتكون بتصرفها المذكور قد التزمت جانب الحق ومارست سـلطتها فـي تقـدير 
  .)١("كفاية المدعي في حدود ما تقضي به المصلحة العامة 

ايـة لا تثريب علي لجنة شئون الموظفين وهي بصدد تقـدير كف" كما قضت أيضاً بأنه 
المدعي إن هي أدخلت في اعتبارها الأمر الـذي تـري ترتيبـه علـي مسـلك المـدعي فـي 
شــأن تطاولــه علــي رؤســائه وعــدم تعاونــه معهــم وإســرافه دون مبــرر فــي التقــدم بشــكاوى 

ولا يحـول دون ذلـك أن مسـلك المـدعى قـد ترتـب عليـه إقامـة .... ضد هؤلاء الرؤسـاء 
والأمـــر هنـــا لا يتعلـــق بتأديبـــه أو .... دانتـــه وصـــدور حكـــم بإ, الـــدعوى التأديبيـــة ضـــده

عقابــه ولا يعــدو أن يكــون إعمــالاً لســلطة اللجنــة فــي تخفــيض درجــة كفايتــه فــي تقــديره 
  .)٢("السنوي 

ـــه الـــرئيس المباشـــر والـــرئيس " ـــدير الدرجـــة التـــي يســـتحقها العامـــل أمـــر يتـــرخص ب وتق
العامـل مـن تقريـر فـي العـام الأعلى ولجنة شئون العاملين ولا يقيدهما ما حصـل عليـه 

إذ إنـــه لـــو كـــان العامـــل يستصـــحب دائمـــاً تقـــارير كفايتـــه الســـابقة لمـــا أوجـــب , الســـابق 
  .)٣"(  المشرع ضرورة قياس كفاية آدائه ووضع التقرير عنه سنوياً 

فالأصل أن جهة الإدارة حرة في تقدير كفايـة أداء الموظـف وفقـاً للمعـاير التـي حـددها 
بـأن الدرجـة التـي " حيـث قضـت , بت إليـه المحكمـة الإداريـة العليـا القانون وهو ما ذه

                                                            
ق، مجموعة العشر سنوات، الجزء ٧، لسنة ١٢٢٣، الطعن رقم ٢٣/١٢/١٩٦٣حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ١(

  .الأول
  .٣١٤صـ , ١٢س , ٣/١٢/١٩٦٦حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة  ) ٢(
، في ٧/٥/١٩٩٤ق؛ وكذلك حكمھا بجلسة  ٧، لسنة٥١٠، الطعن رقم ٣/١/١٩٦٥حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة )٣(

  .ق٣٣، لسنة ١٦٢٣الطعن رقم 



 

٢٢ 
 

يســتحقها الموظـــف عـــن كـــل عنصـــر مـــن العناصــر الـــواردة بـــالتقرير الســـنوي هـــو أمـــر 
يترخص به الرئيس المباشـر والمـدير المحلـي ورئـيس المصـلحة ولجنـة شـئون العـاملين 

لم يثبت أن تقـديراتهم كل في حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم في ذلك مادام 
كانــت مشــوبة بــالانحراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة لتعلــق ذلــك بصــميم اختصــاص 

  .)١("للقضاء أن يُنصب نفسه مكانها فيهالإدارة الذي ليس 

أما إذا خرجت جهة الإدارة عند وضـع التقريـر عـن الضـوابط والضـمانات التـي حـددها 
فإنـه يكـون قائمـا علـي أسـاس غيـر سـليم  ,المشرع واتخذت منه أداة للتنكيل بـالموظف 

  .ومتضمناً عقوبة تأديبية مقنعة لم ينص عليها القانون

ولقــد كشــفت أحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا فــي كثيــر مــن أحكامهــا علــي حمــل تقــارير 
  .وتصدت لها وألغتها لمخالفته للقانون, الكفاية علي عقوبة تأديبية مقنعة 

وهـم يعـدون التقـارير  -الرؤسـاء أن يقيمـوا تقـديراتهم إذ أوجـب علـي "حيث قضت بأنـه 
علي حقيقة كفاية الموظف مقرونة بعناصـرها مـن إثبـات ومواظبـة وطبـاع واسـتعداد  -

فإن لجنة الموظفين ينبغي عند التعقيـب أن تقـيس , ذهني وقدرة علي تحمل المسئولية 
فـإذا أقامـت , تتـألف منهـا الكفاية بهذه المعايير ذاتها وأن تزنه بموازين العناصـر التـي 

اللجنة تقديرها علي عناصر أخرى اسـتقتها مـن معلومـات خارجيـة غيـر محـددة فادحـة 
في حسن السمعة أو استوحتها في الواقع من مطـاعن رددتهـا إحـدى الشـكاوى المقدمـة 

وكانت هذه الظلامة موضوع تحقيق في النيابـة الإداريـة كشـف عـن عـدم , من مجهول
الٍ لوضــع التقريــر المطعــون فيــه كــان ذلــك مــن اللجنــة قــراراً غيــر صــحتها فــي تــاريخ تــ

  .)٢("محمول علي واقع من الأسباب

ممــا لا جــدال فيــه أن رئــيس المصــلحة وإن كــان لا يتقيــد فــي تقــدير : "كمــا قضــت بأنــه
أي من عناصر الكفاية بذات التقرير الذي ارتآه الرئيس المباشر إلا أن تقريره في هذا 

وإنمـــا ينبغــي أن يكـــون متســما وظـــروف الحـــال , قــاً مـــن كــل قيـــدالخصــوص لـــيس مطل
ومــا قــام بــه مــن جهــد , متفقــا ومســتوي أداء العامــل فــي الفتــرة الموضــوع عنهــا التقريــر

                                                            
  .ق١١، لسنة ١٢٥٤،الطعن رقم ٩/٣/١٩٦٩حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ١(
  .٧٦٨ق ، مجموعة العشر سنوات صـ ٦، لسنة ١٧٩٩،الطعن رقم ٢٦/٥/١٩٦٣جلسة  حكم المحكمة الإدارية العليا،) ٢(



 

٢٣ 
 

مبذول أو نشاط لا يتنافر أو يتعارض مع ما تشهد به الأوراق من عناصر كفايـة ومـا 
الأمـر . لهـا أهميـة وثقـل صدر في شأنه من قرارات منح العلاوة التشجيعية أو بأعمـال

الــذي يبــين منــه أن تخفــيض مرتبــة كفايــة المــدعي فــي القــرار المطعــون فيــه المعاصــرة 
لمنحــة تلــك المكافــأة وتكليفــه بتلــك المهــام قــد قــام علــي غيــر أســاس أو أســباب ســائغة 

ـــرره ـــه جـــاء متعارضـــاً وســـائر العناصـــر الأخـــرى الثابتـــة فـــي الأوراق, تب ممـــا , فـــوق أن
  ).١("رير المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون حفيا بالإلغاءيضحي معه التق

ويلاحظ أن معظم التطبيقات القضائية لسوء استعمال سلطة وضع التقارير ترجع إلـي 
محاولة حجب موظف من الترقية لكي يسبقه غيـره تريـد الإدارة إفادتـه لسـبب أو لآخـر 

ة شـئون العـاملين بهـذا الصـدد إذا وقد استقر القضاء علي إلغاء كل تعـديل تجريـه لجنـ
  .)٢(لم يقم التعديل خفضاً أو زيادة علي أساس معقول متصل لصالح المرفق

إذا كــان "حيــث قضــت بأنــه , وقــد أكــدت علــي ذلــك المعنــي محكمــة القضــاء الإداري 
الثابت من استقراء ملف خدمة الموظف أنـه لـم يقـرأ بمـا يـؤثر فـي قدرتـه وكفايتـه حتـى 

, درجـــة  ٥٠درجــة إلـــي  ٨٥يحيــد الأمـــر بلجنــة شـــئون المـــوظفين خفــض لكفايتـــه مـــن 
كمـا وأن التقـدير جـاء جزافـاً دون , فـض لاسيما وأن اللجنة لم تتذرع بسبب ما لهذا الخ

وإذا , وخلاف لما تنطق به الأوراق, بيان لمفرداته علي الوجه الوارد في التقرير السري
كان الثابت أيضاً أنها رفعت درجـة كفايـة موظـف آخـر علـي النحـو الـذي أهلـه للترقيـة 

فـع لـم يكونـا الأمر الذي يقطع بأن ذلك الخفض وهذا الر  -بالاختيار في ذات الجلسة 
إلا وسيلة استهدفت ترقية الموظف الأخيـر دون الأول عـن طريـق الـتحكم فـي درجـات 

وتكـــون لجنـــة شـــئون , الكفايـــة التـــي هـــي فـــي ذاتهـــا الواقعـــة المنشـــئة للترقيـــة بالاختيـــار
المـــوظفين عنــــدما أصــــدرت قرارهــــا بترقيــــة الموظـــف الأخيــــر عــــن طريــــق الــــتحكم فــــي 

وشــاب  ١٩٥١لســنة  ٢١٠مــن القــانون  ٣١المــادة درجــات الكفايــة قــد خالفــت أحكــام 
  .)٣("تصرفها سوء استعمال السلطة

                                                            
، ١/١/١٩٨٩ق؛ وكذلك حكمھا بجلسة ١١، لسنة ٤٧٥، الطعن رقم ٩/٣/١٩٦٩حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ١(

  .ق٣٢، لسنة ٢٢٤الطعن رقم 
  .٣٤٥صـ , مرجع سابق,  قضاء التأديب , سليمان الطماوي /د) ٢(
  .١٤٨صـ  ١٣و ١٢، س ١٩/٢/١٩٥٨حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة )٣(



 

٢٤ 
 

  الرابع المبحث

  الوقف عن العمل

إســـقاط ولايـــة العامـــل عـــن الوظيفـــة مؤقتـــاً أو إبعـــاده عـــن )١(يقصـــد بـــالوقف عـــن العمـــل
  .فلا يمارس عملاً ولا يزاول اختصاصاً خلال فترة وقفه, العمل بصفة مؤقتة 

وهــي الوقــف عــن العمــل كعقوبــة تأديبيــة , أربعــة مــن الوقــف عــن العمــل وثمــة أنــواع 
الصـادر  ٢٠١٥لسنة  ١٨وتوقعه السلطة المختصة والذي ألغى بمقتضى القانون رقم 

والوقـــف عـــن العمـــل بقـــوة القـــانون لحـــبس العامـــل احتياطيـــا أو , بشـــأن الخدمـــة المدنيـــة
وأخيــــراً الوقــــف , لتحقيــــق تنفيــــذاً لحكــــم جنــــائي نهــــائي والوقــــف الاحتيــــاطي لمصــــلحة ا

للمصــلحة العامــة والمنصــوص عليــه بالمــادة السادســة مــن قــانون الرقابــة الإداريــة رقــم 
ولا تملـــك جهـــة الإدارة أن توقـــف العامـــل عـــن عملـــه خـــارج نطـــاق  ,  ١٩٦٤لســـنة  ٥٤

والعلة في هذا التحديد هـي أن القـانون يرتـب آثـاراً عـدة علـي الوقـف . الحالات الأربعة
  .)٢(لاشك وأنها تؤثر علي الموقف الوظيفي والمالي للموظف, اعه بجميع أنو 

والوقف الأول لا يثير أية مشكلة لأنه كان يوقع من السلطة المختصة كعقوبـة تأديبيـة 
علــي أثــر تحقيــق قــانوني خــول فيــه للموظــف كافــة الضــمانات وقــد تــم إلغــاؤه ، كــذلك 

أمـا الوقـف الرابـع  فقـد , دارة فيـه الوقف الثاني يطبق بقـوة القـانون فـلا سـلطة لجهـة الإ
حدد له المشرع الجهة التي تملـك إصـداره وهـو رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء علـي طلـب 

ويشــترط فيــه أن يــتم الوقــف للصــالح العــام وقــد اختلفــت الآراء حــول , الرقابــة الإداريــة 
الح للصالح العام طالبوا بقصره علـي صـ )٣(هذا النوع من الوقف فبعد أن قرره البعض
وأن يكـون بمناسـبة ارتكـاب العامـل لجريمـة , المرفق دون الصالح العام بمعناه الواسـع 

وقد أخذ علي هذا النوع مـن الوقـف , تأديبية أجرى بشأنها تحقيق أو سيجري فيما بعد 
أن القانون لـم يبـين حـداً أقصـي لمدتـه أو الأثـار المترتبـة عليـه كمـا فعـل بشـأن الوقـف 

                                                            
صـ , بدون سنة نشر, دار النھضة العربية, التنظيم القانوني للوظيفة العامة والوظيفة الدولية, صلاح الدين فوزي/ د )١(

  .  ٢٣٤صـ  , ٢٠٠٩, دار النھضة العربية , مبادئ القانون الإداري , شريف يوسف خاطر / ؛ د ومابعدھا ٣٠٧
, الكويتي  مبادئ القانون الإداري, عبد الفتاح حسن/ ؛ د٩٧صـ , مرجع سابق , الوظيفة العامة, محمد عبد اللطيف /د) ٢(

  .وما بعدھا ٥٧٨صـ , ١٩٦١, بيروت , دار النھضة العربية  
  . ٣٤٥صـ , مرجع سابق , قضاء التأديب , سليمان الطماوي / د )٣(



 

٢٥ 
 

تلفت آراء الفقـه فـي هـذا الخصـوص والـراجح عـدم تطبيـق الآثـار ولذلك اخ, الاحتياطي
إلا أنــه لا يجــوز ترقيــة العامــل الموقــوف , الماديــة فــي حالــة الوقــف للمصــلحة العامــة 

الملغي والمـادة  ١٩٧٨لسنة  ٤٧من القانون  ٨٧للمصلحة العامة تطبيقا لنص المادة 
  .)١(النص لصراحة ٢٠١٥لسنة  ١٨من قانون الخدمة المدنية رقم  ٦٣

أنـه يتعـين عـدم التوسـع فيـه كمـا يجـب أن يوضـع حـد أقصـي لمـدة هـذا : ويري الباحث
وعــدم اللجــوء إليــه إلا فــي الحــالات التــي يرتكــب فيهــا الموظــف جرمــاً تأديبيــاً , الوقــف 
  .بحيث يكون بقاؤه في الوظيفة مؤثراً عليها وعلي سير المرفق العام, خطيراً 

مـــن ) أ( ٨٣ف الاحتيـــاطي فقـــد أجـــاز القـــانون فـــي المـــادة أمـــا النـــوع الثالـــث وهـــو الوقـــ
 ١٨مـن قـانون الخدمـة المدنيـة رقـم  ٦٠الملغـي وكـذا المـادة  ١٩٧٨لسـنة  ٤٧القانون 

لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب "، على أنه ٢٠١٥لسنة 
تحقيـق معـه ذلـك الأحوال أن يوقف العامل عن عملـه احتياطيـاً إذا اقتضـت مصـلحة ال

لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقـرار مـن المحكمـة التأديبيـة 
المختصـــة للمـــدة التـــي تحـــددها ويترتـــب علـــى وقـــف العامـــل عـــن عملـــه وقـــف صـــرف 

، وهــذا الوقــف يشــبه الحــبس الاحتيــاطي الــذي "نصــف أجــره ابتــداء مــن تــاريخ الوقــف 
فــالأول , ة التحقيــق الجنــائي إلا أنــه يوجــد فــارق بينهمــا تصــدره النيابــة العامــة لمصــلح

يسقط ولاية الموظف عن عمله مع صرف نصف أجره كما أسلفنا في حـين أن الثـاني 
  .يقيد حرية المتهم

ونظــر لأن الوقــف الاحتيــاطي إجــراء مؤقــت شــرع لمصــلحة التحقيــق فقــد قيــده المشــرع 
قيـق إداري أو جنـائي يجـري بشـروط محـددة وضـمانات معينـة وهـي أن يكـون هنـاك تح

مــع العامــل أو مــرجح إجــراؤه وأن تقتضــي مصــلحة التحقيــق وقفــه وأن يكــون التحقيــق 
مـــازال قائمـــاً وأن يصـــدر مـــن الســـلطة التـــي حـــددها القـــانون وهـــي الســـلطة المختصـــة 

الصـادر  ١٩٧٨لسـنة  ٤٧مـن القـانون  ٨٣ورئيس هيئة النيابـة الإداريـة كـنص المـادة 
 ٢٠١٥لســــنة  ١٨مــــن القــــانون  ٦٠المــــدنيين بالدولــــة، والمــــادة  بشــــأن نظــــام العــــاملين

فــإذا قامــت الســلطة المختصــة بإصــدار قــرار الوقــف , الصــادر بشــأن الخدمــة المدنيــة 
                                                            

  .٣٨٨، صـ  ١٩٩٨, دار النھضة العربية , المبسوط في القانون الإداري , ي صلاح الدين فوز /د) ١(



 

٢٦ 
 

, طبقاً للشروط المنوه عنها فقد أعملت ولايتها طبقا للقـانون ولا تثريـب عليهـا فـي ذلـك 
جـأ إليـه لإكـراه الموظـف علـي أما إذا أساءت السلطة المختصة استخدام الوقف كأن تل

  .)١(فلا يعدو أن يكون عقوبة مقنعة لم ينص عليها القانون, عمل معين 

ولقـــد تصـــدت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا لهـــذا الإجـــراء المعيـــب والـــذي خرجـــت بـــه جهـــة 
وقررت أنه لا يجوز اتخـاذ , الإدارة عن الغاية التي شرع من أجلها الوقف الاحتياطي 

وفقــاً "حيــث قضــت بأنــه , وســيلة لإجبــار العامــل علــي عمــل معــين  الوقــف الاحتيــاطي
للتنظيم الذي وضـعه المشـرع بالنسـبة إلـي الوقـف عـن العمـل فـلا يجـوز أن يوقـع علـي 
الموظـــف كعقوبـــة تأديبيـــة إلا بموجـــب حكـــم مـــن المحكمـــة التأديبيـــة المختصـــة بـــنص 

, ٩٥حقيـق ذلـك مـادة اقتضت مصـلحة التولا يجوز الوقف احتياطياً إلا إذا  ٨٤المادة 
ولا يجـــوز فـــي نصـــوص القـــانون مـــا يســـوغ لجهـــة الإدارة اتخـــاذ هـــذا الإجـــراء الأخيـــر 
لغــرض آخــر لمجــرد الشــك فــي أن الموظــف فقــد شــرط اللياقــة الطبيــة أو لإجبــاره علــي 
الإذعان لقرار أصـدرته جهـة الإدارة كمـا لـو أحالـت موظفـاً إلـي الكشـف الطبـي وامتنـع 

وإنمــا يجــب أن تلتــزم جهــة الإدارة , ه عــن تمكــين الجهــة الطبيــة المختصــة مــن فحصــ
بالوسيلة التي نص عليها القانون والغرض الذي شرعت من أجلـه مـادام المشـرع أجـاز 

فــلا يجــوز لجهــة , الوقــف الاحتيــاطي فــي أحــوال معينــة محــددة علــي ســبيل الحصــر 
الإدارة أن تلجــأ إلــي هــذه الوســيلة فــي غيــر مــا شــرعت لــه وإلا كــان ذلــك خروجــاً علــي 

التنظيم الذي رسمه المشرع وإهدار الحكمـة التـي اسـتهدفتها مـن تخصيصـه لكـل حدود 
وإذا كــان الثابــت مــن الإطــلاع علــي الأوراق المرفقــة ... حالــة الإجــراء الــذي يناســبها 

اســتلزم عرضــه  ١٩٥٩بملــف المطعــون أن الطــاعن أصــيب بمــرض عقلــي منــذ عــام 
ة العلاجية ثـم عمـد الطـاعن إلـي علي القومسيون الطبي العام عدة مرات لتقدير الإجاز 

فأصــدرت جهــة الإدارة  ١٩٦٠عــدم تمكــين الجهــة الطبيــة مــن فحصــه منــذ أواخــر ســنة 
قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة مـن هـذا 
القــرار إجبــار الطــاعن عــرض نفســه علــي الجهــة الطبيــة المختصــة فمــن ثــم فــإن الحكــم 

                                                            
  .وما بعدھا ٣٤٥صـ , مرجع سابق , قضاء التأديب , سليمان الطماوي  /د) ١(



 

٢٧ 
 

وقــد أوقــف الطــاعن فــي غيــر الحــالات التــي يجــوز فيهــا ذلــك يكــون قــد المطعــون فيــه 
  .)١("خالف القانون

كـــذلك لا يجـــوز للســـلطة المختصـــة إصـــدار قـــرار الوقـــف بعـــد الانتهـــاء مـــن التحقيـــق 
, دت عليـه المحكمـة الإداريـة العليـاوهذا ما أك. لمخالفة ذلك لشروط الوقف الاحتياطي

الانتهاء من التحقيق يكون قد تم علـي غيـر صدور قرار الوقف بعد "حيث قضت بأن 
وأن قرار إيقاف الموظف بمناسبة النظر فـي إنهـاء خدمتـه وقـد ,  ما يقضي به القانون

صدر بعد انقضـاء المـدة التـي أمـر الحكـم الجنـائي بوقـف تنفيـذ العقوبـة خلالهـا يجعلـه 
  .)٢("فاقداً السبب الذي قام عليه

علـــي المســـتندات فـــلا يكـــون ثمـــة خشـــية علـــي تحفـــظ النيابـــة العامـــة "كمـــا قضـــت بـــأن 
  . )٣("مصلحة التحقيق من إنهاء وقف العامل وإعادته لعمله

ومن حيث أن الثابت مـن الأوراق أن النيابـة العامـة قـد أفرجـت عـن "كذلك قضت بأنه 
ولــم يثبــت مــن  ١٣/٥/١٩٩٩الطــاعن المــتهم فــي قضــية الرشــوة بكفالــة ألــف جنيــة فــي 

تقوم به الجهة الإدارية بشـأن أي مخالفـات تأديبيـة منسـوبة إلـي  الأوراق أن ثمة تحقيقاً 
الطاعن في هذا الشأن ولم تطلب النيابة العامة التي تقـوم بـالتحقيق فـي قضـية الرشـوة 
وقـــف الطـــاعن احتياطيـــاً لصـــالح التحقيـــق وعليـــه فـــلا يكـــون هنـــاك أي مقتضـــي لوقـــف 

يضاف إلـي ذلـك أن قـرار , ية العامل المذكور احتياطياً لصالح التحقيق في هذا القض
مجلــس التأديــب باســتمرار وقــف الطــاعن ووقــف صــرف نصــف أجــره قــد صــدر بــدون 
تحديد مدة واكتفـاء بعبـارة حتـى يـتم الانتهـاء مـن التحقيـق الـذي قـد يطـول لعـدة سـنوات 
الأمــر الــذي يصــيب الطــاعن بضــرر بــالغ ويحرمــه مــن نصــف أجــره الــذي هــو مصــدر 

الأمــر  ١٩٧٨لســنة  ٤٧مــن القــانون  ٨٣نــص المــادة  دخلــه وذلــك بالمخالفــة لصــريح
الـــذي يضـــحي معـــه القـــرار المطعـــون فيـــه قـــد صـــدر بالمخالفـــة لصـــحيح حكـــم القـــانون 

                                                            
  .٣٩٩٦, ٣٩٩٥، المجموعة، الجزء الرابع، صـ ٢١/١/١٩٦٧انظر حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في ) ١(
  .ق ١٣، لسنة ٦٢٥، في الطعن رقم ١٧/١/١٩٧٠الإدارية العليا، جلسة حكم المحكمة ) ٢(
  .ق ٣٣لستة ,  ١٤٦٣في الطعن رقم ,  ١٧/٧/١٩٨٧حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٣(



 

٢٨ 
 

وأخطأ في تطبيقه وتأويله يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار مع مـا يترتـب علـي ذلـك 
  .)١("من آثار وعودة الطاعن إلي عمله وصرف أجره بالكامل

فــلا , ومــن حيــث إنــه بالنســبة لوقــف العامــل عــن العمــل احتياطيــاً "نــه وقضــت أيضــاً بأ
, يُســوغ إلا إذا كــان ثمــة تحقيــق يجــري معــه واقتضــت مصــلحة التحقيــق هــذا الإيقــاف 

يكـون قـد تـم , ومن ثم فصدور قرار الوقف بعـد الانتهـاء مـن التحقيـق وهـو علـة تقريـره 
  .)٢( "علي غير ما يقضي به القانون

   

                                                            
ق ، مجموعة المبادي القانونية ٤٦، لسنة ١١٦٨، في الطعن رقم ٢٨/١/٢٠٠١حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ١(

  .وما بعدھا ٦٨٧/ ھا المحكمة الإدارية العليا في السنة السادسة والأربعون، الجزء الأول ، صالتي قررت
  .ق  ٣٩لسنة ,  ٢٣الطعن رقم ,  ٢١/٦/١٩٩٤حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٢(



 

٢٩ 
 

  الخامس المبحث

  )١(فصل الموظف بإتباع أساليب منحرفة

قـــد تتظـــاهر جهـــة الإدارة بإلغـــاء الوظيفـــة للـــتخلص مـــن شـــاغلها  أو تفصـــله لأســـباب 
كمـــا قـــد تســـيء اســـتخدام الاســـتقالة الضـــمنية , صـــحية دون اتبـــاع الإجـــراءات المقـــررة 

  .كسبب لفصل الموظف

ــــاة الموظــــف وأســــرته فقــــد أحاطــــه  ــــي حي القضــــاء الإداري ونظــــراً لخطــــورة الفصــــل عل
بضمانات عديدة ودقق النظـر فـي دواعـي الإلغـاء واسـتخلص نيـة الإدارة فـي إصـدارها 

وألغــى مــا يكــون , وأبقــي منهــا مــا ينشــد المصــلحة العامــة ومــا يتفــق وصــحيح القــانون 
ـــتخلص مـــن بعـــض المـــوظفين غيـــر المرغـــوبي فـــيهم  وســـنبين موقـــف , القصـــد منـــه ال

  :لات الآتية القضاء من قرارات الفصل في الحا

  :)٢(فصل الموظف لإلغاء الوظيفة: أولاً 

تعرضــت محكمــة القضــاء الإداري لقــرارات الفصــل الصــادرة لإلغــاء الوظيفــة وضــمنت 
حكمهـــا عـــدم الاعتـــراف بقـــرار الفصـــل إلا إذا كـــان إلغـــاء الوظيفـــة حقيقيـــاً أو ضـــرورياً 

جـراء الباطـل وهـي واستظهرت نية الإدارة الصورية وراء الإ, تقتضيه المصلحة العامة 
لا يجــوز "حيــث قضــت بأنــه , توقيــع عقوبــة مقنعــة علــي الموظــف بفصــله مــن الخدمــة 

فصل الموظف لإلغاء الوظيفة إلا إذا كان الإلغاء حقيقياً وضرورياً تقتضيه المصـلحة 
فـإذا اثبـت مـن وقـائع ... العامة ويجب نقل الموظف إلي وظيفة أخرى خالية أو أدنـي 

لوظيفــة لـم يكــن حقيقيـا اقتضـتها المصــلحة العامـة بــدليل أنـه بمجــرد الـدعوى أن إلغـاء ا
ولمــا ألغــي القــرار تنفيــذاً , صــدر قــرار بنقــل المــدعي إليهــا, خلــو وظيفــة بــوزارة المعــارف

وعــاد المــدعي إلــي , لحكــم مــن محكمــة القضــاء الإداري صــادر لصــالح مــن نقــل مكانــه
                                                            

  .وما بعدھا ٢٥٠ص , مرجع سابق, قضاء التأديب , سليمان الطماوي /د) ١(
والمعدل بالأمر  ١٨٨٣إبريل   ١٠صل لإلغاء الوظيفة بمقتضى الأمر العالي الصادر في عَرف المشرع المصري الف) ٢(

على إنھاء خدمة المعين على وظيفة دائمة  ١٩٥١لسنة  ٢١٠، وقد نص القانون ١٨٨٥مايو سنة  ٢٤العالي في 
على إلغاء  ٧٧ادة الذي نص في الم ١٩٦٤لسنة  ٤٦ثم تلى ذلك القانون رقم  ١٠٧بسبب إلغاء الوظيفة في المادة 

من القانون  ٩٤والمادة  ١٩٧١لـ  ٥٨من القانون  ٧٠الوظيفة المؤقتة دون الدائمة وھو ما أخذ به المشرع في المادة 
على انتھاء خدمة العامل بسبب إلغاء الوظيفة  ٩٤الملغي والتي نصت في فقرتھا الثامنة من المادة  ١٩٧٨لـ  ٤٧

  .من ھذا السبب كإنھاء للخدمة ٢٠١٥لـ  ١٨لمدنية الحالي رقم وقد خلى قانون الخدمة ا, المؤقتة 



 

٣٠ 
 

وبعـد , خلال شهرين مـن عودتـه صدر القرار المطعون فيه, وظيفته بوزارة المواصلات
وإلغاء وظيفة المراقـب الفنـي بـوزارة المواصـلات التـي كـان يشـغلها , فصله من الخدمة 

ســتراً لصــورية , أُنشــئت وظيفــة يطلــق عليهــا اســم آخــر وهــو مســاعد الســكرتير العــام , 
الإجراء الأول وتغطية للموقف بنقل تلك الوظيفة وشاغلها من ميزانية مصلحة السـكك 

ونظــراً لأن القــرار الإداري يجــب أن يكــون مســتنداً فــي , حديديــة إلــي ميزانيــة الــوزارة ال
وأن يكون في حدود مقتضيات الصالح العام فإذا ما جاوزت , الواقع إلي سبب صحيح

وفصــلت الموظــف بــدوافع أخــرى لا تمــت إلــي , وتنكبَّــت هــذه الغايــة , الإدارة هــذا الحــد
مشـــوباً بعيـــب إســـاءة , هـــا منطويـــاً علـــي الانحـــرافكـــان قرار , المصـــلحة العامـــة بصـــلة

  .)١("استعمال السلطة

  :موقف المحكمة الإدارية العليا من قرارات الفصل الصادرة لإلغاء الوظيفة

لقــرار الفصــل  ٢٧/٢/١٩٦٠تعرضــت المحكمــة الإداريــة فــي حكمهــا الصــادر بجلســة 
وأنــه , عامــة بصــلة الصــادر لإلغــاء الوظيفــة ووصــفته بأنــه إجــراء لا يمــت للمصــلحة ال

  .وأوضحت قيامه علي غير سبب صحيح وصدوره مخالفاً للقانون, يعد عقوبة مقنعة 

لا يجوز إنهـاء خدمـة الموظـف ولا نقلـه مـن وظيفتـه إلا إذا حَتمـت : "حيث قضت بأنه
ومـــع ذلـــك فـــإن ألغيـــت الوظيفـــة وجـــب نقلـــه علـــي وظيفـــة , ذلـــك ضـــرورة إلغـــاء وظيفتـــه
.... , إلـي وظيفـة أدنـي أعيـد إلـي مـا يماثـل الوظيفـة الأولـيمماثلة فإن لـم توجـد ونقـل 

فمـــا كـــان يجـــوز نقـــل المدعيـــة مـــن وظيفتهـــا فـــي هيئـــة التـــدريس مادامـــت إحـــدى هـــذه 
فكان من الممكن لو أريد الاقتصار علي ثلاث وظائف , الوظائف الأربع كانت شاغرة

درسـي تلـك المـادة فقط إلغاء الوظيفـة الشـاغرة فعـلا دون المسـاس بالمدعيـة أو سـائر م
وهم وقتئذ ثلاثة فقط ولكن الجامعـة إذ نقلتهـا إلـي مصـلحة الآثـار بـدون ضـرورة ملحـة 

بينما استعملت وظيفتها بعد ذلك لتعيين آخر فيهـا يكـون قرارهـا , بحجة إلغاء الوظيفة 
  .)٢("والحالة هذه قد قام علي غير سبب صحيح ووقع مخالفا للقانون

                                                            
  .٢٩٣قاعدة رقم  ٢٤٩ق، صـ ٦، لسنة ١٨١١، القضية رقم ٧/٤/١٩٥٥حكم محكمة القضاء الإداري، في ) ١(
  .٥٤، قاعدة رقم ٤٨٤ق، صـ  ٥، لسنة ٥٤٢، الطعن رقم ٢٧/٢/١٩٦٠حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٢(
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  :)١(ب صحيةفصل الموظف لأسبا: ثانياً 

قــد تصــدر جهــة الإدارة قــراراً بفصــل الموظــف لأســباب صــحية دون أن تتبــع فــي ذلــك 
الإجــــراءات القانونيــــة التــــي رســــمها القــــانون بغــــرض الــــتخلص منــــه ، إلا أن القضــــاء 

  .الإداري وقف لها بالمرصاد وألغي قرارها لمخالفته للقانون 

ــاً علــي ذلــك قضــت محكمــة القضــاء الإداري بــأن  المشــرع قــد تحــدث عــن عــدم "وترتيب
مــــن قــــانون  ١٠٩وفــــي المــــادة  ١٠٧اللياقــــة الصــــحية فــــي الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 

وعلـي ذلـك فلــو أن هـذه الحالـة يمكـن أن تـدخل ضــمن ,  ١٩٥١لسـنة  ٢١٠التوظيـف 
الحالات التي يجوز للحكومة مع قيامها بفصل الموظف بمرسـوم أو أمـر جمهـوري أو 

لكــان  ١٠٧اء إعمــالاً لحكــم الفقــرة السادســة مــن المــادة بقــرار خــاص مــن مجلــس الــوزر 
وذلــك لأن المشــرع لــم يــر محــلاً لأن , ورودهــا علــي هــذا النحــو لغــوا يتنــزه عنــه المشــرع

يتــرك للحكومــة حــق فصــل الموظــف العــام لعــدم اللياقــة الصــحية إلا بعــد الرجــوع إلــي 
م لياقتـــه صـــحيا القومســـيون الطبـــي العـــام ليصـــدر قـــراره بعـــد الكشـــف الطبـــي عليـــه بعـــد

وبعـــد اســـتنفاذ أجازتـــه المرضـــية والاعتياديـــة وطبقـــا للإجـــراءات المنصـــوص , للخدمـــة 
  . )٢("عليها في لائحة القومسيون

حيث نص في الفقرة ,  ٢٠١٥لـ  ١٨وهذا ما عالجه قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 
ة صــحياً بقــرار علــى انتهــاء خدمــة الموظــف لعــدم اللياقــة للخدمــ ٦٦الثانيــة مــن المــادة 

  .من المجلس الطبي المختص 

   

                                                            
  . ٣٥٣صـ , مرجع سابق , قضاء التأديب , ن الطماوي سليما/ د) ١(
  .١٨٧صـ , ١٣, ١٢، س ١/٤/١٩٥٩حكم محكمة القضاء الإداري، في ) ٢(
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  :)١(سوء استخدام قرينة الاستقالة الضمنية: ثالثاً 

  ١٩٥١لسـنة  ٢١٠من القـانون  ١١٢نص المشرع على الاستقالة الضمنية في المادة 
، ونقلــت تلــك الأحكــام ١٩٦٤لســنة  ٤٦مــن القــانون  ١٨وأعيــد هــذا الــنص فــي المــادة 

الملغـي مـع التخفيـف بعـض  ١٩٧٨لسـنة  ٤٧العـاملين رقـم مـن قـانون  ٩٨إلى المادة 
يعتبــر العامــل مقــدماً اســتقالته : "حيــث نصــت تلــك المــادة بأنــه, الشــيء علــى العــاملين 

  :في الحالات الآتية

إذا انقطع عن عمله بغير إذن كتـابي أكثـر مـن خمسـة عشـر يومـاً متتاليـة، مـا لـم  -١
ثبــت أن انقطاعــه كــان بعــذر مقبــول، وفــي يقــدم خــلال الخمســة عشــر يومــاً التاليــة مــا ي

هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مـدة الانقطـاع 
إذا كــان لــه رصــيد مــن الأجــازات يســمح بــذلك وإلا وجــب حرمانــه مــن أجــره عــن هــذه 
المـــدة، فـــإذا لـــم يقـــدم العامـــل أســـباباً تبـــرر الانقطـــاع أو قـــدم هـــذه الأســـباب ورفضـــت، 

  .برت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العملاعت

إذا انقطـــع عـــن عملـــه بغيـــر إذن تقبلـــه جهـــة الإدارة أكثـــر مـــن ثلاثـــين يومـــاً غيـــر  -٢
متصــلة فــي الســنة ، وتعتبــر خدمتــه منتهيــة فــي هــذه الحالــة مــن اليــوم التــالي لاكتمــال 

  .هذه المدة

نقطاعــه لمـدة خمســة أيـام فــي وفـي الحـالتين الســابقتين يتعـين إنــذار العامـل كتابــة بعـد ا
  ".الحالة الأولى ، وعشرة أيام في الحالة الثانية

, ويلاحظ أن الاستقالة بنوعيها سواء كانت صـريحة أو ضـمنية لا تنهـي خدمـة العامـل
ولا تنــتج آثارهــا إلا بقبــول الإدارة لهــا، وفــي ضــوء مــا ســبق فــإن انقطــاع الموظــف عــن 

ره إلا إذا قبلتـه جهـة الإدارة وأصـدرت قـراراً بإنهـاء العمل المدة المشار إليهـا لا ينـتج أثـ
  .خدمة العامل

وقد تنتهز جهة الإدارة فرصة انقطاع الموظف المدة المنـوه عنهـا بقصـد الـتخلص منـه 
ـــه إجـــراءات التأديـــب، ولكـــن القضـــاء  ـــك هـــو أقصـــى مـــا تصـــل إلي ـــى أســـاس أن ذل عل

                                                            
  . ٣٥٤صـ , مرجع سابق , قضاء التأديب , سليمان الطماوي / د) ١(



 

٣٣ 
 

أن قيـــدها بعـــدم علمهـــا الإداري أبـــى أن تكـــون ســـلطة الإدارة فـــي هـــذا الشـــأن مطلقـــة بـــ
  .)١(بأسباب انقطاع الموظف

أما إذا كانت معلومة لها وأصدرت قرارها بفصله كـان قـراراً علـى غيـر سـند مـن الواقـع 
والقــــانون، ولقــــد تعرضــــت المحكمــــة الإداريــــة العليــــا لــــذلك الأمــــر وقــــررت أن اعتبــــار 

نمــا يقــوم علــى إ" ١٩٥١لســنة  ٢١٠مــن القــانون  ١٢تطبيقــاً للمــادة "الموظــف مســتقيلاً 
مجرد قرينة تنتفي إذا ما أبدى الموظف عذراً مقبولاً مـن أول يـوم لانقطاعـه، ولـو كـان 

تنتفــي "... هــذا الســبب مجــرد إدعــاء المــرض، فــإذا مــا أبــدى الموظــف ســبباً لانقطاعــه 
القرينــة التــي رتبهــا القــانون علــى هــذا الانقطــاع حتــى ولــو تبــين فيمــا بعــد أن الأعــذار 

ي هـــذه الحالـــة قـــد يكـــون الموظـــف محـــلاً للمؤاخـــذة التأديبيـــة بغيـــر وفـــ, غيـــر صـــحيحة
  .)٢(المذكورة ١١٢الفصل المنصوص عليه في المادة 

فقـــد نـــص علـــى الاســـتقالة ,  ٢٠١٥لــــ  ١٨هـــذا وبصـــدور قـــانون الخدمـــة المدنيـــة رقـــم 
كمـا نـص  ٦٦الصريحة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة فـي الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

ة السادسة والسـابعة علـى الاسـتقالة الضـمنية وهـي الانقطـاع عـن العمـل بـدون في الفقر 
إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن 

وكــذا الانقطــاع عــن العمــل بــدون إذن ثلاثــين يومــاً غيــر , الانقطــاع كــان بعــذر مقبــول
ل المشرع السلطة المختصة في إنهاء خدمته متصلة في السنة، وفي تلك الحالتين خو 

دون أن يلزمهــا بإنــذاره أو اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة قبلــه خــلال مــدة محــددة كمــا كــان 
فلا تنـتج , ريحة كسبب من أسباب إنهاء الخدمةفي القانون السابق، أما الاستقالة الص

  .أثرها إلا من خلال قبولها من جانب السلطة المختصة

   

                                                            
   ٣٥٥صـ , مرجع سابق , قضاء التأديب , سليمان الطماوي/ د)١(
  .٢٢٧: ٧، من صـ١٩٦٢يناير سنة  ١٣العليا، جلسة حكم المحكمة الإدارية ) ٢(



 

٣٤ 
 

  )١(الترقية التخطي في

فهـي أداة لتحفيــز الأكفــاء , لاشـك أن الترقيــات تلعـب دوراً أساســياً بالنسـبة لجهــة الإدارة
كــذلك هــي وســيلة لاختيــار قيــادات العمــل الإداري مــن , والجــادين والمهــرة مــن عمالهــا

ـــه  ـــاة الموظـــف فهـــي مبلـــغ أمل بيـــنهم، كمـــا تلعـــب الترقيـــات أيضـــاً دوراً أساســـياً فـــي حي
  .ء شأنه وزيادة قدرهوطموحه في إعلا

والترقية وإن كان يرتب عليها في الغالب الأعم زيـادة دخـل العامـل والمتمثـل فـي زيـادة 
راتبـه وغيــره مــن الحقــوق الماليــة، إلا أنــه قــد يرقــى الموظــف أو العامــل دون أن يســتفيد 
بنفــع مــادي بــل مجــرد مركــز أدبــي متمثــل فــي صــعوده فــي درج السُــلم الإداري داخــل 

  .الوظيفيالهرم 

وتتنوع نظم الترقية وتتباين فيما بينها ، قد تكون بالأقدمية وقد تكون بالاختيار مستنده 
  .إلى الكفاءة في أداء العمل الإداري

ومهمــا كــان أســاس الترقيــة فلابــد مــن صــدورها مــن الســلطة المختصــة وبالشــروط التــي 
مباشـــرة وتـــوافر  حـــددها القـــانون وهـــي وجـــود درجـــة شـــاغرة وأن تكـــون للدرجـــة التاليـــة

  .)٢(المواصفات اللازمة لشغل الوظيفة وأخيراً اجتياز الموظف التدريب المقرر بنجاح

وقد تتـوافر شـروط الترقيـة فـي الموظـف إلا أنـه لا يرقـى نظـراً لوجـود مـانع مـن الموانـع 
التي حددها القانون تحول دون ترقية سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وهـي 

مؤقتة تنتهي بانتهاء أسبابها إلا أنها محددة على سبيل الحصر وهي عدم ترقية  موانع
وكـذلك الموظـف فـي فتـرة الاختبـار , الموظف المنقول لمدة سنة بهـدف منـع المجاملـة 
, وكــذا مــن وُقــع عليــه عقوبــة تبعيــة , أو الحاصــل علــي تقريــر الكفايــة بدرجــة ضــعيف

  .والموقوف عن العمل, نائيةوالمحال إلي المحاكمة التأديبية أو الج

فلا يجوز لجهـة الإدارة أن , وأمام حصر المشرع للموانع التي تحول دون ترقية العامل
، فـإذا انحرفـت عـن قصـد المشـرع )١(تبتدع أو تضـيف موانـع أخـرى لـم تـرد فـي القـانون

                                                            
  . ٢٠٥صـ , مرجع سابق, محمد النحاس/ د) ١(
/ بعدھا ؛ د وما ٥٠١، صـ  ٢٠٠٤, بدون دار نشر , الطبعة الثانية , وجيز في القانون الإداري أنور رسلان، / د) ٢(

  .وما بعدھا ٢٠٥، مرجع سابق، صـ محمد النحاس



 

٣٥ 
 

وأوجــدت موانــع غيــر منصــوص عليهــا، تخطــت بهــا الموظــف المســتحق للترقيــة كــان 
  .على عقوبة تأديبية مقنعة لم ينص عليها القانون قرارها منطوياً 

ومــن الموانــع التــي ابتــدعتها جهــة الإدارة لتحــول بــين العامــل وترقيتــه هــي تخطيــه فــي 
  .الترقية بسبب إعارته أو بحجة عدم كفايته، أو بأنه مكافأة شاملة

هـة الإدارة ولقد كشفت المحكمة الإدارية العليا النقاب عن تلك الوقائع التي ابتدعتها ج
ونبـــين موقـــف المحكمـــة , وألغـــت قرارهـــا فـــي هـــذا الشـــأن ووصـــفته بالمخـــالف للقـــانون

  .الإدارية العليا في هذا الصدد

  :)٢(تخطي الموظف بسبب إعارته: أولاً 

تأسيســاً , انتهـت المحكمـة الإداريـة العليـا إلـى عــدم جـواز تخطـي الأقـدم بسـبب إعارتـه 
لا مسـوغ لهـذا التخطـي "خدمـة حيـث قضـت بأنـه على أن مدة الإعارة تدخل في مدة ال

مادام أن كفاية المدعي على ما استظهرها الحكم بحق من واقع ملف خدمته وبمقارنـة 
حالتــــه الوظيفيــــة مــــن مختلــــف وجوههــــا بحالــــة زملائــــه العشــــرة التــــالين لــــه فــــي ترتيــــب 

لك ولــم الأقدميــة ليســت دون كفايــة أي مــنهم ومــا يؤيــده أن الــوزارة المــذكورة لــم تقــل بــذ
يقــدم شــيئاً ســواء عنــد نظــر الــدعوى أو حتــى مــع تقريــر الطعــن يفيــد أنــه لــم يكــن ثمــة 
سبب يحمل عليه هذا التخطي إلا أنه كان آنذاك معاراً إلـى المملكـة العربيـة السـعودية 

وهذا السبب لا يصلح لتبريـر تخطيتـه لأن الإعـارة لا تـبخس المعـار حقـاً مـن حقوقـه , 
الأصلية بما في ذلك حقه فـي الترقيـة عنـد اسـتحقاقه لهـا وفقـاً الوظيفية في جهة عمله 

للقواعـــد العامـــة منهـــا بحكـــم ســـبقه فـــي الأقدميـــة مـــع تســـاويه فـــي الكفايـــة مـــع زملائـــه 
إذ الإعارة تدخل مدتها بحكم القانون فـي مـدة الخدمـة ولا أدل علـى أن . المرشحين لها

القــرار المطعــون فيــه مــن أنــه هــذا الســبب غيــر المبــرر قانونــاً للتخطــي هــو مــا لاحظــه 
 ٦وذلـــك القـــرار رقـــم , بعـــد عودتـــه مـــن الإعـــارة  ١٦/١/١٩٧٥رقـــي إلـــى الوظيفـــة فـــي 

م، وقـــد ســـبق صـــدور هـــذا القـــرار توصـــية مفـــوض للدولـــة لـــوزارة الصـــحة ١٩٧٥لســـنة 

                                                                                                                                                                          
الصادر بشأن   ٢٠١٥لسنة  ١٨من قانون  ٦٣الملغي ؛ والمادة  ١٩٨٧لسنة  ٤٧القانون  ، من ٨٥راجع المادة ) ١(

  .الخدمة المدنية 
  . ٢٠٦صـ , مرجع سابق , محمد النحاس / د) ٢(
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لسحب القرار المطعـون فيمـا تضـمنه مـن تخطـي  ١٩٧٤فبراير لسنة  ٢٠الصادر في 
يفة مدير عام وموافقة وكيل وزارة الصحة على هذه الترقية المدعي في الترقية إلى وظ

، كمـا أن الجهـة الطاعنـة لـم تبـين أن أيـاً مـن رؤسـاء المـدعي قـد ١٩٧٤مـارس  ٥في 
أبدى شيئاً ينـال مـن سـلامة الوقـائع التـي حصـلها الحكـم أو صـحة مـا استخلصـه منهـا 

ن التـــالين لـــه فـــي مـــن ثبـــوت كفايـــة المـــدعي وتســـاويه فـــي القليـــل مـــع زملائـــه المـــذكوري
مـن القـانون  ١٥ومن ثم يجب عملاً بما تفضي به المـادة , الأقدمية في مرتبة الكفاية 

وهــذا لــيس إلا تقــديراً لمــا جــرى عليــه قضــاء , التقيــد بالأقدميــة  ١٩٨١لســنة  ٥٨رقــم 
المحكمــة الإداريــة العليــا مــن أن الترقيــة بالاختيــار تجــد حــدها الطبيعــي فــي هــذا المبــدأ 

هو أنـه لا يجـوز تخطـي الأقـدم إلـى الأحـدث إلا إذا كـان هـذا الأخيـر أكفـأ أو العادل و 
وبغير ذلك تكون الترقيـة عرضـة للـتحكم , عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم 

  .)١(والأهواء فإذا خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفاً للقانون

والـذي نـص فـي  ٢٠١٥لسـنة  ١٨هذا وبعد صدور قانون الخدمة المدنيـة الحـالي رقـم 
علـى عـدم جـواز ترقيـة المعـار إلا بعـد عودتـه مـن الإعـارة  ٣٤الفقرة الثالثة من المـادة 

واســتكمال المــدة البينــة اللازمــة لشــغل الوظيفــة الأعلــى مباشــرة ولا تــدخل مــدة الإعــارة 
ضــمن المــدة البينيــة للإعــارة، فقــد حســم الأمــر بشــأن الموظــف المعــار، وكــأن الإعــارة 

النسبة له أصبحت عقوبة لكونها سبباً في حرمانه مـن الترقيـة بعكـس مـا كـان معمـولاً ب
والــذي خلــى مــن هــذا الــنص، كمــا  ١٩٧٨لـــ  ٤٧بــه فــي قــانون العــاملين الســابق  رقــم 

يؤخـــذ علـــى هـــذا الـــنص أنـــه لـــم يبـــين نـــوع الإعـــارة المســـببة للحرمـــان مـــن الترقيـــة هـــل 
ـــة  ـــى الإعـــارة وإن كـــان ا, الداخليـــة منهـــا أو الخارجي لباحـــث يـــرى أن ذلـــك ينصـــب عل

  .الخارجية فقط

  

  :تخطى الموظف بحجة أنه معين بمكافأة شاملة: ثانياً 
كمــا ســبق وأن ذكرنــا أن القــانون قــد حــدد موانــع معينــة لا يجــوز لجهــة الإدارة إضــافة 

فإن هي فعلت بقصد تخطي العامل من الترقية يكـون قرارهـا صـادراً علـى , موانع إليها
                                                            

  .٣٧٧٢، مجموعة، الجزاء الرابع، صـ٢٢، لسنة ٥٩٩، الطعن رقم ١/٦/١٩٨٠حكم المحكمة الإدارية العليا ، جلسة ) ١(
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أنـه وإن "حيـث قضـت , وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليـا , من القانون  غير سند
كانت الترقية المطعـون فيهـا وهـي ترقيـة إلـى الدرجـة الأولـى ، تـتم بالاختيـار للكفايـة ، 
وإنهــا بهــذه المثابــة متروكــة لجهــة الإدارة تتــرخص فيــه بمــا تــراه متفقــاً للصــالح العــام إلا 

مـــار فـــي كفايـــة المـــدعي أو تقـــدم مـــا يـــدل أو يشـــير إلـــى أن أن جهـــة الإدارة إذا لـــم ت
المطعــون فــي تــرقيتهم يفوقونــه فــي كفايتــه وإنمــا أفصــحت عــن الســبب الحقيقــي لإعفــاء 
ترقيته في الحادثة المطعـون فيهـا ومفـاده أن المـدعي كـان وقـت إجرائهـا معينـاً بمكافـأة 

جــات فإنــه وقــد ثبــت شــاملة فــي حــين أن المطعــون فــي تــرقيتهم كــانوا معينــين علــى در 
فســاد هــذا الســبب فــإن القــرار المطعــون فيــه يكــون قــد بنــي علــى غيــر ســند ســليم مــن 
القــــانون حريــــاً بالإلغــــاء فيمــــا تضــــمنه مــــن تخطــــي المــــدعي فــــي الترقيــــة إلــــى الدرجــــة 

  .)١(الأولى

  :)٢(التخطي بسبب عدم كفاية الموظف للحصول على الترقية: ثالثاً 
اختلقتهـــا جهـــة الإدارة وهــــي فـــي ســــبيلها لمجاملـــة أحــــد كـــذلك مـــن بــــين الـــدوافع التــــي 

العــاملين علــى حســاب الآخــر أن تتــذرع بعــدم كفايــة الموظــف للترقيــة ولتفــوق المرقــاة 
عنهــا بقــوة شخصــيتها وحصــولها علــى شــهادة تقــدير وأن نتــائج الامتحانــات العامــة فــي 

الإداريـــة العليـــا  مدرســـتها تفـــوق نتـــائج الدارســـة التـــي تتولاهـــا المدعيـــة إلا أن المحكمـــة
  .تصدت لقرار جهة الإدارة وألغت قرارها لارتكازها على مانع لم ينص عليه القانون

مــن حيــث أن المدعيــة مســتوفية الشــروط التــي وضــعتها جهــة " حيــث ذهبــت إلــى أنــه 
الإدارة للترقيــة إلــى الوظيفــة المــذكورة وأن تقاريرهــا عــن الســنوات الســابقة علــى الترقيــة 

فمـن ثـم , كشف عن كفاءة الموظف وقـوة شخصـيتهتاز وهذه التقارير تكانت بتقدير مم
فــلا يجــوز القــول بــأن المطعــون فــي ترقيتهــا تفضــل عــن المدعيــة فــي هــذه الناحيــة ولا 
يجوز الحجاج بأن نتائج المدرسة التي تتولى نظارتها المدعية تقل في نتائجهـا العامـة 

لأن هـذا المعيــار لــم يــنص , دها عـن نتــائج الدراســة التــي تتـولى نظارتهــا المطعــون ضــ
عليه قرار وزير التربية والتعليم المشار إليه والـذي وضـع المعـايير الواجـب توافرهـا فـي 

                                                            
، مجموعة ، الجزء الرابع، ١٦، لسنة ٢١٨، في الطعن رقم ٣٠/٦/١٩٧٤الإدارية العليا ، في جلسة حكم المحكمة ) ١(

  .٣٧٧٨صـ
  . ٢٠٧صـ , مرجع سابق , محمد النحاس / د ) ٢(



 

٣٨ 
 

لأن تلـــك النتـــائج , المرشـــح ولـــيس مـــن عـــداد تلـــك المعـــايير نتـــائج الامتحانـــات العامـــة
مـورهم تخضع لاعتبارات متعددة سواء مـن ناحيـة الحالـة الاجتماعيـة للتلاميـذ وأوليـاء أ

, وللبيئة الموجودة بها المدرسة ومقدار كثافة الفصل ومسـتوى المـدرس القـائم بالتـدريس
وهذه أمور لا سلطان للمدعية عليها ولذلك لم تضـمنها شـروط الترقيـة، وفـي ضـوء مـا 
تقدم يكون القـرار الطعـين قـد صـدر مخالفـاً للقـانون ويـذعن بالتـالي الحكـم بإلغائـه فيمـا 

  .)١("دعية في الترقية إلى وظيفة مفتشة مساعدةتضمنه من تخطى الم

لـئن كـان الاختيـار حقـاً لجهـة الإدارة تتـرخص فـي حـدود سـلطتها بـلا "كما قضت بأنـه 
معقب عليها ما دام تصـرفها غيـر مشـوب بعيـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة إلا أن شـرط 
 ذلــك أن تكــون الإدارة قــد اســتمدت اختيارهــا مــن عناصــر صــحيحة مؤديــة إلــى صــحة

النتيجــة التــي انتهــت إليهــا، فــإذا لــم يقــم الأمــر علــى هــذه الوجهــة فســد الاختيــار، وفســد 
  .)٢("القرار الذي اتخذ على أساسه 

بــأن منــاط تــرخص جهــة الإدارة بالاختيــار هــو أن يكــون الاختيــار قــد "وقضــت أيضــاً 
اســتمد مــن عناصــر صــحيحة وأن تجــري مفاضــلة حقيقيــة وجــادة بــين المــوظفين علــى 

لفــات خــدمتهم ومــا يبديــه رؤســاؤهم عــنهم، وذلــك للتصــرف علــى مــدى تفــاوتهم أســاس م
وهــو , بحيــث لا يتخطــى الأقــدم إلا إذا كــان الأحــدث أكثــر كفايــة , فــي معيــار الكفايــة 

أمر تمليه دواعي المشروعية، وبناء علـى ذلـك فـإن سـلطة الإدارة ليسـت مطلقـة لشـغل 
ختيـار، ولــذلك وجـب اختيــار الأصـلح لشــغل الوظـائف العليــا التـي تــتم الترقيـة إليهــا بالا

  .)٣("الوظيفة من بين العاملين المستوفين لشروط الترقية

وهو أنـه , الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل "كما قضت بأن 
ـــدم إلـــى الأحـــدث إلا إذا كـــان الأخيـــر هـــو الأصـــلح ، أمـــا عنـــد  لا يجـــوز تخطـــى الأق

  .)٤(فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية من المرشحين, كفاية التساوي في درجة ال

  وضع ضوابط للترقية بقصد تفويت الفرصة على المستحقين
                                                            

  .٣٧٩٦، مجموعة مجلس الدولة، الجز الرابع، صـ لسنة ٢١٢، الطعن ٦/٥/١٩٧٨سة حكم المحكمة الإدارية، جل) ١(
  .ق ٢٥لسنة  ١١٩٣، الطعن رقم ٢١/١١/١٩٨٢دارية العليا، جلسة حكم المحكمة الإ) ٢(
  .ق٢٥لسنة  ٨٦، الطعن، رقم ٢٧/٦/١٩٨٢حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٣(
  .ق ٢٦لسنة ١٤٣٣، الطعن رقم ١١/١٢/١٩٨٣حكم المحكمة العليا، جلسة ) ٤(



 

٣٩ 
 

يشــــترط فــــي الضــــوابط التــــي تضــــعها جهــــة الإدارة للترقيــــة بالاختيــــار أن تكــــون عامــــة 
التطبيــق ولا تطبــق إلا بعــد نشــرها حتــى يصــدر نشــاطهم وهــم علــى بينــة مــن الشــروط 

  .)١(لترقيتهم فيتدبروا أمرهم على مقتضاهااللازمة 

ولا يجــوز اشــتراط حصــول العامــل علــى مؤهــل عــال لــم يتطلبــه القــانون كضــابط مــن 
ضــــوابط الاختيــــار، وذلــــك لأن القــــول يعكــــس ذلــــك يــــؤدي إلــــى إهــــدار قاعــــدة الترقيــــة 

وهـــــي الترقيـــــة بالأقدميـــــة فـــــي ذات مرتبـــــة , تيـــــار الـــــواردة فـــــي القـــــانون المـــــذكوربالاخ
  .)٢(ةالكفاي

كــذلك إن إضــافة جهــة الإدارة شــرط ســبق الانتــداب للوظيفــة المرقــي إليهــا إلــى ضــوابط 
الترقيــــة بالاختيــــار باطــــل ، وذلــــك علــــى أســــاس أن النــــدب لشــــغل وظيفــــة معينــــة هــــو 
بطبيعتــه أمــر مؤقــت لا يكســب العامــل المنتــدب أي حــق فــي الوظيفــة المنتــدب إليهــا، 

وهـــي أن يـــتم علـــى أســـاس تقـــارير , لاختيـــار ومثـــل هـــذا الشـــرط يهـــدد قاعـــدة الترقيـــة با
  .)٣(الكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية

إن موانـع الترقيــة هــي أســباب تقــوم بالعامـل وتحــول دون ترقيتــه وهــذه الموانــع لا تتقــرر 
ولا يجــــوز لجهــــة الإدارة وهــــي بســــبيلها إلــــى وضــــع ضــــوابط , إلا بــــنص فــــي القــــانون 
مارستها لسلطتها التقديرية أن تضـيف إلـى هـذه الضـوابط مـا يعـد للترقية، تضبط بها م

  .)٤(مانعاً للترقية

   

                                                            
  .ق ٢٧، لسنة ١٤٠٥، الطعن رقم ٥/٢/١٩٨٤حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة  ) ١(
  .ق ٢٤لسنة  ٧٤، الطعن رقم ٢٢/٣/١٩٨١حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة  ) ٢(
  .ق ٣٦، لسنة ٤٨٣، الطعن رقم ٢٦/٦/١٩٩٣حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٣(
  .ق٣٦لسنة  ٣١٦١الطعن رقم ,  ١٩٩٤يناير سنة  ٢٩حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ) ٤(



 

٤٠ 
 

  السادس المبحث

  لفت النظر

ــاً مــن قبيــل الإجــراءات الداخليــة التــي تتخــذها  يعــد لفــت النظــر إجــراء مصــلحياً تنظيمي
وهــو حــق للــرئيس الإداري , جهــة الإدارة بقصــد حســن ســير العمــل فــي المرافــق العامــة 

توجيــه مرؤوســيه ولفــت نظــرهم إلــى مــا ينبغــي اتباعــه فــي العمــل تجنبــاً للأخطــاء فــي 
  .الشائعة منه

مـن  ٢٦ويتشابه لفت النظر مع إخطار العامـل بأخطائـه المنصـوص عليـه فـي المـادة 
الملغــي والتــي أوجبــت علــى الــرئيس إخطــار العــاملين الــذي  ١٩٧٨لســنة  ٤٧القــانون 

من مسـتوى الأداء العـالي بأوجـه الـنقص فـي هـذا يرى رؤساؤهم أن مستوى آدائهم أقل 
الأداء طبقاً لنتيجة القياس الـدوري لـلأداء أولاً بـأول ، وقـد خلـى قـانون الخدمـة المدنيـة 

مــن ذلــك الإخطــار وأوكــل للســلطة المختصــة نظامــاً يكفــل تقــويم  ٢٠١٥لســنة  ١٨رقــم 
  .أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها

كبـديل عـن ) لفـت نظـر العامـل(ا كان يلجأ الرئيس الإداري إلى هـذا الأسـلوب وعادة م
إحالــة المــرؤوس للتحقيــق عــن أخطائــه فــي العمــل خاصــة مــع حــديثي العهــد بالعمــل، 
والذين يرتكبون أخطاءهم بغير قصـد أو سـوء نيـة فـإذا نبـه المـرؤوس إلـى أخطائـه فقـد 

  .تحققت الغاية من ذلك

وإنمـا يعـد مـن قبيـل توجيـه الموظـف , يـل العقوبـات التأديبيـة ولا يعد لفت النظر مـن قب
إلــى مــا وقــع فيــه مــن أخطــاء منعــاً مــن تكرارهــا، لكــن يشــترط فيــه ألا يكــون قاســياً أو 

  .)١(تجاوز ألفاظه وعباراته العقوبات المنصوص عليها

ولا معقــب علــى الــرئيس الإداري فــي لفــت نظــر الموظــف إذا كانــت غايتــه تنبيهــه إلــى 
أما إذا انحرف عـن هـذه الغايـة وقصـد منـه التـأثير , أخطائه وعيوبه التي شابت عمله 

                                                            
  .وما بعدھا ١٨٩صـ , مرجع سابق, محمد النحاس /د) ١(



 

٤١ 
 

على مركزه الوظيفي باحتفاظه في ملفه بعد وصـفه بالتقصـير فـي أداء الوظيفـة يحمـل 
  .هافي طياته عقوبة مقنعة غير منصوص علي

وقد كشفت محكمة القضاء الإداري عن ذلك النوع من التوجيـه التـي يخـرج عـن غايتـه 
ويحيــد عــن هدفــه وأظهــرت فيــه نيــة الإدارة ورغبتهــا فــي اتخــاذه كســلاح لتوقيــع عقوبــة 

  .تأديبية مقنعة غير واردة في قائمة العقوبات المنصوص عليها

من  ٨٤التي عددتها المادة  وإن كان لفت النظر لم يرد ضمن الجزاءات"وقضت بأنه 
بشــأن مــوظفي الدولــة، إلا أنــه قصــد بــه أن يكــون عقوبــة  ٥١لســنة  ٢١٠القــانون رقــم 

رأت جهة الإدارة توقيعها على الموظف ومن شأنها التأثير في مركزه القانوني باعتباره 
مقصــراً فــي أداء مهــام وظيفتــه واتســامه بالإهمــال فــي عملــه لا مجــرد تــذكيره بواجبــات 

  .)١("فته فأنه يكون جزاءً تأديبياً وتختص المحكمة بنظرهوظي

ولقــد ســايرت المحكمــة الإداريــة العليــا محكمــة القضــاء الإداري فيمــا ذهبــت إليــه وأقــرت 
إذا كــان القــرار المطعــون فيــه ســجل علــى العامــل "حيــث قضــت بأنــه , مبــدأها الســابق 

يم الأخلاقيــة وأكــد مــا ارتكابــه مخالفــات محــدودة ووصــف ســلوكه بأنــه معيــب ينــافي القــ
ومـن شـأن ذلـك أن يـؤثر , وصمه به بإيداع القرار والأوراق المتعلقـة بـه بملـف خدمتـه 

فــإن القــرار المــذكور يكــون والحــال , علــى مركــزه القــانوني فــي مجــال الوظيفــة العامــة 
كذلك قد خرج عن اللفـت الحقيقـي للفـت النظـر باعتبـاره مجـرد إجـراء مصـلحي لتـذكير 

  .)٢(بات وظيفته القرار على هذا النحو ينطوي على جزاء تأديبي مقنعالعامل بواج
   

                                                            
ق ، مجموعة العشر سنوات، صـ  ٧،لسنة  ١٤١٢، الطعن رقم ٢/٥/١٩٥٦حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة ) ١(

٣٣٢.  
، الموسوعة الإدارية المدنية ٢١ق،  ١٩لسنة  ٨٥٣،  الطعن رقم ٢١/٢/١٩٧٦حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة  ) ٢(

  .٥٩٤: ٥٩١الثامن،صـ  في الجزء



 

٤٢ 
 

  نتائج البحث

أن لجوء جهة الإدارة إلي العقوبات التأديبية المقنعة يرجع إلي استشعارها عدم جدوى 
, العقوبات الصريحة لاصطدامها بإجراءات معقدة، وشكليات مطولة وضمانات مُسبقة

والذي لا يتجلي إلا في , لايتحقق معها الردع المطلوب, وتظلمات وطعون لاحقة
إذ لاقيمة للعقوبة , سرعة توقيع العقوبة علي الموظف كرد فعل مباشر لخطئه

المتراخية التي توقع علي العامل والتي قد تخل بحسن سير المرفق العام أكثر من 
ك جهة الإدارة ولذلك لا يكون من قبـيل الشذوذ تجاه الوضع السابق أن تسل, انتظامه

وهو ما , هذا الطريق علي الرغم من وجود قائمة للعقوبات المتراوحة الجسامة أمامها
يشير إلي أنها مدفوعة إلي سلوك هذا الطريق بهدف سرعة تفعيل عنصر الفاعلية 

غير أن , للعقوبة اقتناعاً منها بمشروعية مسلكها من الناحية التنظيمية علي الأقل
نت غايته تـنشد حسن سير المرفق العام إلا أن ذلك لايشفع لها هذا الطريق وإن كا

  .مخالفتها الصارخة للقانون واختراق مبدأ الشرعية

   



 

٤٣ 
 

  التوصيات

  :أولاً 

إلزام جهة الإدارة بعرض أمر النقل والندب علي لجان مشتركة ومنفصلة عن جهة 
ف للحد من استخدام الإدارة للنظر في القرارات التي تؤثر علي المركز القانوني للموظ

 .العقوبات التأديبية المقنعة 

  

  :ثانياً 

النص على المسئولية التأديبية فى حالة استخدام الصلاحيات المخوله بمقتضي 
القانون كعقوبة تأديبية مقنعة ضد الموظف والزام من استخدمها بالتعويض حال 

  .إلغائها قضائياً 

   



 

٤٤ 
 

  المراجع

 .م ٢٠٠٤, بدون دار نشر , الطبعة الثانية , ، وجيز في القانون الإداري أنور رسلان .١
 .م١٩٩٤، العقوبة التأديبية، دار النهضة العربية، زين بدر فراج .٢
 .م١٩٨٧لتأديب، دار الفكر العربي، ، قضاء ا سليمان الطماوي .٣

  .م ٢٠٠٩, النهضة العربية  دار, مبادئ القانون الإداري ,  شريف يوسف خاطر .٤

, دار النهضة العربية, التنظيم القانوني للوظيفة العامة والوظيفة الدولية,  صلاح الدين فوزي .٥
 .بدون سنة نشر

 .م١٩٩٨, دار النهضة العربية , المبسوط في القانون الإداري ,  صلاح الدين فوزي .٦

صـ , ١٩٦١, بيروت , دار النهضة العربية, مبادئ القانون الإداري الكويتي , عبد الفتاح حسن .٧
  .وما بعدها ٥٧٨

، العمدة في أحكام تأديب العاملين في الحكومة والقطاع العام، بدون دار عبد االله عبد القادر .٨
 .م١٩٩٠النشر، 

العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي , عبدالوهاب البنداري .٩
 م١٩٧١, دار الفكر العربي , الكادرات الخاصة 

، السلطة التأديبية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، جامعة عين  فؤاد بركاتعمرو  .١٠
 .م١٩٧٩شمس،

 .م١٩٨٦, القاهرة , دار النهضة العربية , الموظف العام ,  مجدي النهري .١١
 .دار النهضة العربية, ة دراسة مقارن, الجزاءات التأديبية المقنعة , محمد النحاس  .١٢
أديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ، المسئولية التمحمد جودت الملط .١٣

 .م١٩٦٧
بدون دار نشر، , والرقابة القضائية, القانون التأديبي للموظف العام, محمد حسنين حمزة .١٤

 .م١٩٦٠, الطبعة الأولي
 .م٢٠٠٣، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، محمد عبد الطيف .١٥
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، أكاديمية  - وأهدافها ، فلسفة العقوبة التأديبيةمصطفى عفيفي .١٦

 .م١٩٧٦الشرطة، 



 

٤٥ 
 

  :مقالات ودوريات 

، الجزاء التأديبي المقنع، مجلة الحقوق الكويتية، السنة السادسة، العدد الأول، عادل الطبطاني .١
 .م١٩٨٢مارس  -ه ١٤٠٢جمادي الأول، 

 .م١٩٩٣ديسمبر , العدد الثاني ,مجلة العلوم الإدارية, عبد الفتاح عبد العليم عبد البر .٢

  :الأحكامالوثائق و 

 .م١٩٦٣, الجزء الأول, مجموعة أحكام السنة الثامنة, أحكام المحكمة الإدارية العليا .١
 .م١٩٦٥/١٩٨٠, مجموعة الخمسة عشر عاما, أحكام المحكمة الإدارية العليا .٢
  .مجموعة أحكام السنة الرابعة, أحكام محكمة القضاء الإداري .٣

   



 

٤٦ 
 

  الفهرس
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  ٤٧  ................... ................................................................................................  الفھرس

  


